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محضر جلسة رقم (22) الثلاثاء (11/6/2019) م
ً .عدد الحضور: (179) نائبا

.بدأت الجلسة الساعة (2:10) بعد الظھر

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.بسم الله الرحمن الرحیم

.نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثانیة والعشرین، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الأولى، الفصل التشریعي الثاني

.نبدؤھا بقراءة آیات من القرآن الكریم

-:(السید صلاح الدین علي (موظف –

.یتلو آیات من القرآن الكریم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.شكراً جزیلاً

الفقرة أولاً: التصویت على مشروع قانون التعدیل الأول لقانون المطابع الأھلیة رقم (5) لسنة 1991. (لجنة الثقافة والإعلام والسیاحة*
.(والآثار، لجنة الأمن والدفاع

.ما یستجد من أمور في الفقرة الأخیرة نتحدث فیھا

.بخصوص الموضوع؟ أم موضوع مستجد؟ في نھایة الجلسة، أي موضوع في نھایة الجلسة حسب الفقرة سابعاً مناقشات عامة. اللجان، تفضلوا

-:النائب حمد الله مزھر الركابي –

.یقرأ المادة (1) مع التعدیل المقترح الأول والتعدیل المقترح الثاني، مشروع قانون التعدیل الأول لقانون المطابع الأھلیة رقم (5) لسنة 1991

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لحظة

إضافة المادة (5) للمادة ذاتھا؟

-:لا، التعدیل المقترح إضافة مادة، المادة

.یلغى نص المادة (5) من القانون ویحل محلھ ما یأتي

.ھذه فقرة أخرى؟ لیس لھا علاقة

-:النائب حمد الله مزھر الركابي –

.نعم
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.نصوت على الأقرب

.السیدات والسادة النواب، المادة (1) یوجد مقترحین من اللجنة، المقترح الأول والمقترح الثاني

المقترح الثاني، المادة (3) أي أولاً ثالثاً، تؤلف بقرار من وزیر الثقافة والسیاحة والآثار، أین ما تحل كلمة الثقافة یذكر إسم الوزارة بالكامل،
.الثقافة والسیاحة والآثار

.(أطلب التصویت على المقترح الثاني المادة (1

.مقترح اللجنة الثاني

.(تم التصویت بعدم الموافقة)

.لم تحصل الموافقة

.(أطلب التصویت على المقترح الأول، المادة (1

.مقترح اللجنة الأول

.(تم التصویت بالموافقة)

-:النائب عدنان ھادي نور الأسدي –

.یكمل القراءة، ویقرأ التعدیل المقترح من اللجنة، إضافة مادة، من مشروع قانون التعدیل الأول لقانون المطابع الأھلیة رقم (5) لسنة 1991

-:السید رئیس مجلس النواب –

لا یتم التصویت على ھذه الفقرة لأن بالمادة (3) یوجد، یلغى نص (5) من القانون، عندما تصل إلى المادة(3) وحدھا أولاً وثانیاً وتعرض
.للتصویت

-:النائب عدنان ھادي نور الأسدي –

.یكمل القراءة، ویقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعدیل الأول لقانون المطابع الأھلیة رقم (5) لسنة 1991

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(السیدات والسادة النواب، أطلب التصویت على المادة (2

.(تم التصویت بالموافقة)

ً . الآن، المادة (3) ممكن أن تجعلھا أولاً وثانیا

-:النائب عدنان ھادي نور الأسدي –

یكمل القراءة، ویقرأ المادة (3) مع التعدیل المقترح من اللجنة على أولاً، من مشروع قانون التعدیل الأول لقانون المطابع الأھلیة رقم (5) لسنة
1991.

سیادة الرئیس، والله الداخلیة ضروري جداً أن تذكر والمشكلة أن ھذا لم یعرض، ھل من المكن إضافة الداخلیة بعد التصویت؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

لجنة الأمن والدفاع، لجنة الثقافة، سوف أؤجل التصویت على ھذا القانون إلى حین تدوینكم للملاحظات وسوف یتم عرضھ في الفقرات اللاحقة
.أي الیوم والآن تذھبون لمعالجتھا وتعودون

.النائب فالح الساري، أرجو مراجعة الأمر معھم، أرجو أن تتداولون جانباً وتوحدون

.نعم، بخصوص الموضوع؟ تفضل
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-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

السید الرئیس، ھم ألغوا المادة (5) مرتین ولو یقرأون القانون الأصلي لأنھ إحتمال أن تكون المادة (5) فیھا (أ) و (ب) أو فیھا أكثر من فقرة 
.وتعدیل الفقرة (أ) في ھذه المادة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو من جنابك أن تتداول معھم في ھذا الأمر لأنھ الآن أرى أن المادة ألغیت مرتین وھذا واضح

.السید رئیس اللجنة القانونیة

السیدات والسادة النواب، في ما یتعلق بالفقرتین ثانیاً وثالثاً، اللجنة القانونیة ولجنة الآقالیم جاھزین؟

.رئیس ونائب ومقرر اللجنة القانونیة، السید النائب، نائب رئیس اللجنة

.الفقرة ثانیاً، أرید رأیكم

.(الفقرة ثانیاً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون المحكمة الإتحادیة العلیا. (اللجنة القانونیة *

.فقط تقریر اللجنة وتأخذون آراء السیدات والسادة النواب

.نعم

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

عفواً سیدي الرئیس، الفقرة ثانیاً بالنسبة للقانون، مشروع قانون المحكمة الإتحادیة، نحن في اللجنة القانونیة إجتمعنا حول موضوع التقریر
.ومناقشة التقریر ولكن إلى الآن لم یصلنا التقریر النھائي ونحن نحتاج إلى مزید من الوقت حتى نصل إلى التقریر النھائي

.نطلب من سیادتكم تأجیل الفقرة ثانیاً حتى نمضي إلى الفقرة ثالثاً وتقریر الفقرة ثالثاً حاضر وموجود

 

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل ھذا رأي اللجنة، أي نقدم ثالثاً على ثانیاً وتحتاجون إلى الوقت وثالثا؟ً

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.یوم الخمیس أو أي یوم آخر على جدول الأعمال سوف نقرأ إن شاء الله التقریر ومناقشة القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل یوجد إعتراض على تبدیل الفقرة ثانیاً بدل ثالثاً أو ثالثاً بدل ثانیا؟ً

ھل یوجد إعتراض على تبدیل ثالثاً بدل ثانیا؟ً

.نعم

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

لأھمیة قانون المحكمة الإتحادیة بإعتباره قانوناً إستراتیجي بالنسبة للدولة ویحكم كل مسارات الدولة من ناحیة التشریع ومن ناحیة الراقابة على
القوانین ومن ناحیة تشكیل الحكومات وما شابھ، لذلك أنا اعتقد أن إعطاء فرصة لمجلس النواب في دراستھ من خلال عقد جلسة ما بین اللجنة

القانونیة ورؤساء الكتل النیابیة ومن یرغب من السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب یوم الخمیس القادم یعرض للقراءة الثانیة ومناقشتھ ویوم
الأربعاء نعقد مثلاً في القاعة الدستوریة بحضور سیادتكم والإخوة والأخوات الذین یرغبون من السیدات والسادة النواب حتى نناقش ھذا القانون

.بشكل تفصیلي أكثر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.إذا تسمح لي سیادة النائب
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الرأي مقدر، والجدول عرض على رؤساء اللجان قبل، الموضوع لیس ھذا وجملة مواضیعمطروحة منذ أكثر من شھر وطلب من اللجان المعنیة
.المضي بھا

.نعم، سوف أمضي ولكن حتى أتحدث لك بالإجراء الذي حصل

.بما یتعلق

الإجراء تمت مناقشة اللجان الممثلة وقبل أسبوع عرضنا علیھم جدول الأعمال، قبل أن یعرض بیننا كرئاسة عرض علیھم ولم تأتي ملاحظة من
.اللجان وأنا أعترض على آلیة الطعن في الجلسة وبالإمكان

.سوف لن أفتح باب للمناقشات في ھذا الأمر، ھذا أمر تنظیمي

.إتفقنا سابقاً كرؤساء قوى وكتل سیاسیة ورؤساء لجان مع رئاسة المجلس أن الجدول یعد قبل أسبوع

.أنا أتحدث بشيء تنظیمي ولم أشاورك بالأمر

.الدائرة البرلمانیة، أنا أناقش تنظیمیاً والموافقة بالتأجیل سوف تمضي وأتحدث عن أمر تنظیمي

القوانین، أو جدول الأعمال، ھذا إتفاق سرى ما بین القوى السیاسیة ورئاسة المجلس أنھ وقبل إسبوع، الملاحظة تأتي إلي قبل إسبوع لا أن تاتي
إلي في ذات الیوم سواء من اللجان المعنیة ولیست من شخص أي لیست من أحد الأعضاء، من اللجنة ككل أو من رؤساء القوى السیاسیة والتي

ھي اصلاً ممثلة داخل اللجان أو آخر جھة التي ھي رئاسة المجلس، مرت بكل ھذه الإجراءات، لذا أرجو مستقبلاً أن لا یتم الإعتراض في
اللحظات الأخیرة، یتم الإعتراض أول ما تعرض الدائرة البرلمانیة جدول الأعمال على رؤساء الكتل السیاسیة وعلى رؤساء اللجان تتم المناقشة

.قبل أن ینشر الجدول

.السید رئیس اللجنة القانونیة، تفضل

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.تنظیم جدول الأعمال یجب أن یكون بالتنسیق بین رؤساء اللجان والدائرة البرلمانیة

.موضوع المحكمة الإتحادیة، وضع على جدول الأعمال الیوم ولم نناقشھ مع الدائرة البرلمانیة بخصوص ھذا الموضوع

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید نائب رئیس اللجنة، ھل تم عرض الموضوع علیك قبل أكثر من إسبوع؟ السید مقرر رئیس اللجنة، وھل تم التواصل مع السید رئیس
.اللجنة؟ الدائرة البرلمانیة

-:النائب محمد علي حسین –

أعتقد موضوع المحكمة الإتحادیة سبق وناقشناه داخل اللجنة القانونیة قبل شھرین وأنا شخصیاً طلبت من ممثلي وأعضاء اللجنة القانونیة أن
ً یعطونا رأي كتلھم السیاسیة وكل واحد أبلغ كتلتھ السیاسیة إذا عندھم رأي بھذا القانون، وأعتقد الیوم یوجد وجوب بتشریع ھذا القانون وخصوصا

بعد قرار المحكمة الإتحادیة الأخیر الذي أبطل المادة (3) من الأمر (30) والذي على ضوءه تشكلت المحكمة الإتحادیة وكتاب رئاسة الإدعاء
العام واضح جداً ویؤكد على أن ھناك قرار تشریعي ودستوري ولھذا المحكمة الإتحادیة الیوم وأي عضو من الأعضاء إذا حصل لھ أي شيء
وإختلت سلامتھ البدنیة وأعتقد ھم الكثیر منھم سلامتھ البدنیة مختلة ولا یستطیعون تأدیة مھامھم لذلك تتطلب من عندنا السرعة بتشریع قانون

.المحكمة الإتحادیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

السید رئیس اللجنة، السید نائب رئیس اللجنة، المقرر، السیدات والسادة أعضاء اللجنة، أطلب من جنابكم مناقشة وھذا الأمر داخل اللجنة
.ویعرض في جلسة الخمیس بناءً على طلب القوى السیاسیة

.الجلسة في القانونیة لم یرغب بالحضور في اللجنة القانونیة لأن ھو قراءة ثانیة ونحن لم نمضي بإتجاه التصویت

.سیادة النائبة، في اللجنة القانونیة، وممكن أن تستفیضون بالتقریر

الفقرة ثالثاً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون التعدیل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضیة رقم (12) لسنة*
.(2018. (لجنة الآقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم، اللجنة القانونیة

.نعم، السیدات والسادة أعضاء اللجنتین، تفضلوا
.السید النائب، فلیحضر معكم أعضاء لجنة الآقالیم
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.اللجنة الأولى، ھي لجنة الآقالیم، واللجنة الثانیة الرئیسیة ھي اللجنة القانونیة، تفضلوا لجنة الآقالیم

.تفضلوا إقرأوا التقریر

-:النائب جمال محمد شكور –

.یقرأ تقریر مشروع قانون التعدیل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضیة رقم (12) لسنة 2018

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون التعدیل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضیة رقم (12) لسنة 2018
-:النائب حسین علي –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون التعدیل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضیة رقم (12) لسنة 2018

 

-:النائب أسعد یاسین صباح –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون التعدیل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضیة رقم (12) لسنة 2018

-:یحیى غازي عبد اللطیف المحمدي –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون التعدیل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضیة رقم (12) لسنة 2018

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

الآن نحن في اللجنة القانونیة ولجنة الآقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم بإنتظار مقترحات وآراء السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب
.حول مشروع قانون التعدیل الأول لقانون إنتخابات مجالس المحافظات والأقضیة رقم (12) لسنة 2018

-:السید رئیس مجلس النواب –

.فیما یتعلق بالمداخلات، عدد المداخلات (34) مداخلة سوف أختصرھا لــ (24) حسب التسلسل والسیاق أنھم یسجلون عند المقرر

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

أولاً: نطالب أن یكون توزیع المقاعد على الفائزین وفق مبدأ الاعلى أصواتاً بغض النظر عن انتمائھ للقائمة ثم الذي یلیھ في عدد الأصوات، فإذا
كانت الدائرة الانتخابیة تستند على (20) مقعداً مثلاً فإن أعلى (20) مرشح في عدد الأصوات یمُنحون مقاعد تلك الدائرة الأنتخابیة، وفي ذلك

.عدة أیجابیات

.یكون تمثیلاً حقیقیاً لإرادة الناخبین وینھي تحكم الزعماء السیاسیین .1
یقوي الدور الرقابي والمسألة للفاشلین والمقصرین بعیداً عن مراعاة الانتماءات السیاسیة التي تغطي وتجامل غالباً على التقصیر .2

.والأخطاء والمخالفات القانونیة، ویحفز على المشاركة الواسعة في الانتخابات

.ثانیاً: نرفض أعتماد نظام سانت لیكو (1,9) المطروح في توزیع باقي مقاعد الدائرة الانتخابیة لكونھ یستند على سلبیات عدیدة أبرزھا

أن ھذا النظام لا یحقق الإنصاف في توزیع المقاعد، قد یؤدي إلى وصول مرشح حاصل على مئات الأصوات ویحرم مرشح حاصل .1
.على آلاف الأصوات من الوصول

یتعارض مع مبدأ دستوري واضح نص على الأنتخاب المباشر للمرشحین ویجعل الانتخاب بالوكالة، كأنما رئیس القائمة ھو الذي یتوكل .2
.عن الناخب في أختیار وترتیب القائمة بالمرشحین

.یغلق فرص الأصلاح ویمنع بروز ونشوء قوى سیاسیة ناشئة فتیة یمكن أن تسھم في عملیة التغییر والأصلاح .3

ثالثاً: ینص المشروع على انتخاب المحافظ ورئیس مجلس المحافظة ونوابھم بالأغلبیة المطلقة لعدد الأعضاء وإقالتھم بثلاثة أخماس عدد
الأعضاء، ھذا المعیار غیر موضوعي لأنھ سوف یخلق صعوبة شدیدة في ممارسة الرقابة على أدائھم ویجعلھم في أمان من المساءلة على

التقصیر أو الفشل لصعوبة تجمیع ثلاثة اخماس أعضاء المجلس لإقالة المقصر او الفاشل، یجب أن نغلق ھذا المنفذ ونجعل الأعلى اصوات،
عندما یأتي الأعلى أصوات سیكون تمثیل مباشر عن الشعب ویحترم نفسھ ولا یلجأ إلى ھكذا أسالیب عندما یأتي المرشح ویكون فعلاً الشعب من

اختاره یمثل الأعلى أصوات سوف یحترم نفسھ ویحترم خیار الشعب، عندما یأتي عن طریق الكتل السیاسیة الزعیم یشتري فلان وفلان لأنھ
.یتعامل مع رغبات الزعیم
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-:السید رئیس مجلس النواب –

.نحن لدینا قانون أحزاب

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

بالنتیجة قانون الأحزاب المفروض یحترم إرادة الشعب حتى لا یجلب مرشحین یعملون بھذه الطریقة التي ذكرتھا حضرتك بحیث یكون التجمیع
.سھل

-:السید رئیس مجلس النواب –

.أرجو ذكر المادة التي خالفت رئاسة المجلس بھا النظام الداخلي

-:(النائبة دیلان غفور صالح (نقطة نظام –

الدستور أشار إلى المساواة وحفظ حقوق المكونات في العراق ھناك طلب مقدم وموقَّع من قبل السادة والسیدات أعضاء مجلس النواب بخصوص
.إضافة مقعد لكوتا الكاكائیین في محافظة كركوك وسھل نینوى

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذه لیست نقطة نظام، ھذا نقاش، سوف أعطیك دور في المناقشة، تثبیت المداخلات (1,5) دقیقة لكل مداخلة، أرجو الحرص على الوقت لأنھ
.لیس ھناك تمدید

-:النائبة غیداء سعید عبد الحمید –

.الملاحظات كثیرة ولكن سوف أختصر لأن تقریر اللجنة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدات والسادة النواب المتداخلین في ھذا الامر ارجو الألتزام بالوقت وتقدیم المداخلة بشكل مكتوب إلى اللجنة

-:النائبة غیداء سعید عبد الحمید –

الفقرة واحد لم تذكر لنا اللجنة ھي مع أي أتجاه، ھل ھي مع (25) سنة أو (30) سنة؟ في ھذا القانون أعتقد إن ھذا الموضوع فیھ جدل كبیر ولا
مجال لذكره، ولكن اللجنة لم تذكر ھي مع أي أتجاه، بالنسبة للنقطة الثانیة قررت اللجنتان عدم الموافقة على أن یكون ھذا البند في قانون

المحافظات رقم (21)، بالعكس من الضروري ان یكون ھذا البند في ھذا القانون، خاصة عندما نتذكر أن كثیر من الحكومات المحلیة لم تتشكل
.وتأخرت بسبب أنتقال العضو من كتلة إلى كتلة أخرى، فلا بأس أن نؤكد علیھ في ھذا القانون

-:السید رئیس مجلس النواب –

.ھذا معناه إن رأي اللجنة الذي سوف یأتي خلال التصویت حذف المادة من المقترح، الرأي سیكون للمجلس بأبقائھا

-:النائبة غیداء سعید عبد الحمید –

بالنسبة للقانون نفسھ یعُدَّل البند ثامناً من المادة الواحدة، وھي نفس المادة لا یوجد تعدیل نفس البند، المادة السادسة كذلك نفس البند لم تعُدَّل،
سأتكلم عن كوتا النساء تجعلنا في أنتخابات مجالس المحافظات وكذلك مجلس النواب ھي تعتمد على نظام وضعتھ المفوضیة، أتمنى لو نتَبَِعھ

.كقانون ونضعھ في قانون مجلس المحافظات وقانون انتخاب مجلس النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.قدمي المقترح مكتوب إلى اللجنتین حتى یدُرج للتصویت

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

أولاً: أھمیة قانون مجالس المحافظات اھمیة أستراتیجیة یجب أن یأخذ مدیاتھ في النقاش وكذلك على اللجنة أن تسجل الملاحظات سواء قدمت
مكتوبة او غیرھا بأعتبار إن ھذه الملاحظات تصب فیما یتعلق تنظیم وضع القانون وترتیبھ بشكل سلیم، فیما یتعلق بشرط الترشیح وتخفیضھ إلى

.(25) سنة، نحن مع ھذا التخفیض، لأننا نعتقد إن فرصة الشباب یجب تكون موجودة وندعم ھذا التوجھ

ثانیاً: فیما یتعلق بقضیة تغیر أنتماء عضو مجلس المحافظة بعد فوزه من كتلة إلى كتلة أخرى نعتقد إن ھذا مرفوض، بما إنھ فاز في نفس الكتلة
یجب أن یبقى في نفس الكتلة لا یتغیر حتى بعد الأنتخابات، ونضع شرطاً یلُزم ھذا الأمر، لا نحتاج أن نذھب لتعدیل قانون مجالس المحافظات،
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وإنما شرط یجب أن یكون في قانون انتخابات مجالس المحافظات لیس في قانون مجالس المحافظات، قانون مجالس المحافظات ینظم شؤون
.المحافظات وإدارتھا، أما قانون أنتخابات مجالس المحافظات ھو الذي ینظم شروط الترشیح والأنتقال وینظم شؤون الترشیح وشؤون الكتل

ثالثاً: فیما یتعلق بقضیة توزیع المقاعد نحن مع وجود المادة المتعلقة بأعطاء أكبر حیز لأعلى الأصوات (30 أو 40) قد نصل إلى (%50)
تعتمد على أعلى الأصوات وبعد ذلك یتم الإعداد النسبي، لكن الملاحظة قررت اللجنة أعتماد الآلیة لتوزیع المقاعد التي جاءت من المفوضیة، ما

.ھي ھذه الآلیة؟ لم توضح اللجنة الآلیة التي جاءت من المفوضیة، المفروض توضحھ

-:(النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي (نقطة نظام –

نقطة نظام منطلقة من المادة (27) من النظام الداخلي، ما ورد في التقریر ھنالك تناقض مخالف للقانون، الیوم في المادة (3) عندا تضع آلیة
احتساب المقاعد تعود في نفس المادة وتنص (وقررت اللجنة أعتماد الآلیة لتوزیع المقاعد الواردة في المفوضیة المستقلة للانتخابات) كیف ھناك
تحدد التوزیع وفق (30%) ونسب سانت لیغو، وبعدھا نعتمد على قرار اللجنة، ھناك قرار داخل اللجنة بأن أعتماد التوزیع یتعمد على ما نص

.علیھ في قانون المفوضیة

ثانیاً: كیف تریدون أن تجعلوا المواطنین عبیداً وقد ولدتھم أمھاتھم أحرارا؟ً كیف لا یجوز أن یتنقل من كتلة إلى أخرى نحن احرار، ما ھذه
العبودیة التي تریدون وضعھا في ھذا القانون؟

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

ھذا القانون حقیقةً قانون مھم وعلینا أن ننظر للمصلحة العامة، الحكومات المحلیة یجب ان تكون بشكل مناسب ومثالي من ناحیة الأستقرار،
وجمیعنا عانینا من المشاكل التي واجھت الحكومات المحلیة وأثرّت على مستوى الخدمة للمواطن، طبعاً عمر (25) سنة ھذا توجھ مھم، الیوم

الشعب العراق شعب فتي وتجاوزت نسبة الشباب الـ(65%) ودخلنا للھبة الدیموغرافیة، مھم جداً أن نفسح المجال لھذه الفئة من الشعب أن تلعب
دور على مستوى الحكومات المحلیة وتقدیم الخدمات للمواطنین، قضیة المادة (12) التي تتعلق بنسبة (30%) من المقاعد، ھذا فیھ غبن، الیوم
الكتل السیاسیة إذا تقدم نموذج ناجح على مستوى محافظ أو رئیس مجلس محافظة أو قائمقام، وھذا النموذج الناجح بالتأكید لدیھ برنامج، حذف
أصواتھ قطعاً سوف تؤثر على حتى برنامجھ ممكن أن یقدمھ للناخبین ویرغب بتنفیذه على مستوى مجلس المحافظة ومن خلال كتلة، نرى أن

.ھناك غبن في حذف ھذه الأصوات ونؤید ما ذھبت إلیھ اللجنة

الملاحظة الاخیرة: كامل الأھلیة، أنا اتمنى أن یضاف تعدیل لتعریف محدد لكامل الأھلیة وأعتبار المسجون من ضمن فاقدي الأھلیة، حتى نمنع
السجناء من الأرھابیین والجرائم الخطرة عن الأدلاء بأصواتھم خصوصاً إن مدد محكومیتھم تزید على ضعف الدورة الأنتخابیة لذلك صوتھ لا

.یؤثر على الوضع العام

-:النائب صادق حمید حسن الصلیطي –

الھدف من تعدیل أي قانون ھو التصحیح والأرتقاء بعملیة بناء الدولة نحو العمل المؤسساتي، ھناك ملاحظات على المادة (5) ثانیاً وسابعاً، لم
ترد في تقریر اللجنة لكن أرغب أن تبقى على القانون القدیم أفضل، لأن في المادة خامساً وسابعاً، كان شرط الشھادة بكالوریوس لكن ذكر في
التعدیل (20%) للأعدادیة، حقیقةً ھذا خطأ المفروض أن نبقیھا على البكالوریوس ونعود لتعدیل قانون انتخابات مجلس النواب ونرفع الشھادة

للبكالوریوس، أما المادة سابعاً كانت مذكورة الفقرة من شروط المرشح على أن لا یكون من أفراد القوات المسلحة أو القضاة أو أصحاب
الدرجات الخاصة في الھیآت المستقلة، في التعدیل تم حذف أصحاب الدرجات الخاصة في الھیآت المستقلة، ھذا دلیل واضح على إن الدرجات

الخاصة في الھیآت المستقلة المفروض مستقلین فكیف نستثنیھم ونشملھم بالترشح المفروض أن نشرط علیھم بشروط أن یقدموا أستقالتھم قبل عدة
أشھر، ملاحظة عامة أتمنى ان تضاف مقاعد كوتا لأصحاب شھادات الأختصاصات الطبیة لإدارة لجنة الصحة في مجلس المحافظة او من

.أصحاب شھادة الھندسة

-:النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي –

لا شك إن اللجنة القانونیة ولجنة الأقالیم من اللجان المھمة في ھذا القانون لذلك نتمنى أن تؤخذ بنظر الأعتبار الفقرات التي سوف نشیر إلیھا
بخصوص أنتخابات مجلس محافظة كركوك. بالنسبة للفقرة المھمة للمادة (35) من قانون انتخابات من قانون انتخابات مجالس المحافظات أشار
إلى ضرورة تدقیق سجلات الناخبین قبل الأنتخابات، نحن عقدنا عدة اجتماعات مع المفوضیة لكن لحد الآن لا یوجد في الأفق أي دلالة على ان

المفوضیة سوف تدقق سجلات الناخبین، ما معنى ذلك؟ إذا لم یتم تدقیق سجلات الناخبین نحن سنذھب إلى أنتخابات مجلس محافظة كركوك
بقائمة تشوبھا شائبة تزویر مثلما حصل في الأنتخابات الماضیة، لذلك نتمنى أن توضع فقرة خاصة في القانون بخصوص أنتخابات كركوك وأن

یتم التدقیق قبل الأنتخابات، إذا تعذر التدقیق بھذا الخصوص عندھا ممكن أن نطلب طلب آخر أن توزع مقاعد كركوك (13) بالتساوي بین
.مكونات كركوك الثلاث إلى أربع مقاعد لكل مكون ومقعد للمكون المسیحي

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لا یجوز التداخل، النائب یذكر رأیھ

-:النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي –
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إذا تعذر العد نحن مع تدقیق سجلات الناخبین، والأتفاق الذي حصل بین مكونات كركوك التركمان والكورد والعرب والمسیحیین في أجتماعھم
قبل أسبوعین مع المفوضیة إنھ سوف یفاتحون الوزارات ذات العلاقة بھذا الخصوص، وتمت مفاتحة الوزارات ولم تكن ھناك أي إجابة من

الوزارات ذات العلاقة، وزارة التخطیط ووزارة الصحة ووزارة التجارة التي تعتمد على البطاقة التموینیة في السجلات لم یرد أي جواب من ھذه
الوزارات، معنى ذلك إنھ لا یمكن ان تدقق سجلات الناخبین قبل الأنتخابات نحن مع إجراء الانتخابات بخصوص كركوك لكن ضرورة ان یتم

.تدقیق سجلات الناخبین

-:النائب حسن خلاطي نصیف –

بالتأكید المفوضیة تحت ضغط زمني وتحتاج إلى أن یمرر ھذا القانون. الملاحظة التي تتعلق بتوجھ اللجنة بتوحید المقترح مع المشروع توجھ
جید لكن المخرج القانوني والوصف القانوني لمقترح القانون تمت قراءتھ قراءتین، مقترح قدمھ مجلس النواب الذي كان من ضمن جدول

.الأعمال ھذا یحتاج إلى معالجة

الملاحظة الثانیة: نسبة (30%) من مقاعد المحافظة نعتقد تحتاج إلى تكییف، اللجنة مطالبة بتكییفھ بالأتفاق مع المفوضیة، تكُیف ھذه النسبة
.حسب المقاعد، مثلاً عندنا في محافظة من المستحیل أن تطبق نسبة (30%) من ناحیة حسابیة وفنیة تحتاج إلى تنسیق مع المفوضیة

الملاحظة الثالثة: سابقاً حصلت مشاكل وأرباكات كبیرة فیما یتعلق بالعد والفرز الألكتروني، نحتاج من اللجنة إلى أن تؤكد على المفوضیة بقضیة
سلامة الأجھزة حتى لا نفاجئ بیوم الأنتخابات وتحصل مشاكل والكثیر من الناخبین تحت مشاكل كبیرة فیما یتعلق بعطل الجھاز أو قضیة عدم

ظھور البیانات، نحتاج إلى تأكید على المفوضیة في ھذا الجانب، ما جاء في تقریر اللجنة في البند الثاني الحقیقة اللجنة تقول إن ھذا متروك
لقانون مجالس المحافظات، أعتقد إن مجالس المحافظات في ھذا القانون لم تعالج ھذا الموضوع واللجنة ممكن أن تقدم مقترح بدیل لما جاء في

.مشروع القانون

-:النائب احمد عبد الله محمد الجبوري –

بالتأكید المشروع المُقدَّم من الحكومة غیر مُلزم لمجلس النواب، المشروع تضممن مغالطات قانونیة وكذلك منطقیة، بطبیعة الحال أحتساب نسبة
(30%) كأعلى الأصوات و(70%) یعاد توزیع المقاعد وفق القانون السابق فیھ مخالفة كبیرة، ولأن ھذا القانون مھم أنا أطلب من رئاسة

مجلس النواب عقد ورشة مع الجھات المختصة ومنظمات المجتمع المدني قبل إقرار ھذا القانون لاسیما حتى نستطیع أن نحدد بشكل واضح كثیر
من التفاصیل، العمر، آلیة توزیع المقاعد وكذلك فصل اللبس بین قانون (21) لمجالس المحافظات وقانون التعدیل الأول لقانون انتخابات مجالس
المحافظات والأقضیة، أیضاً لا ننسى إنھ سیكون ھناك أنتخابات للأقضیة وبالتالي علینا أیضاً أن نحدد كیف یتم الأنتخاب في نفس الیوم او قبلھ؟

.ھذه الأمور مھمة جداً لذلك أطلب أن یعُقد مؤتمر وأجتماع قبلھ أن نصوت على ھذا القانون المھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة رؤوساء الكتل السیاسیة، المقترح ان یتم عقد إجتماع لرؤوساء الكتل مع رئاسة المجلس یوم الأحد والأثنین القادم لمناقشة القانون
ورفد اللجان المعنیة بالقرار السیاسي للقوى السیاسیة، یوم الأحد والأثنین القادم الساعة الحادیة عشرة بما یتعلق بقانون الأنتخابات حتى نكمل

.الرؤیة السیاسیة وندعم بھا رأي اللجنة

-:النائب ستار جبار عبد الله الجابري –

فیما یخص المادة (45) لتي تشُیر أنھُ لا یجُیز لأصحاب المناصب التنفیذیة من معاون مدیر عام الى وكیل وزیر عدم الترشح، أعتقد .1
الترشح للأنتخابات ھو حق مشروع لكل مواطن عراقي ضمن شروط وضوابط وضعت، أقترح أن یكون تعدیل ھنا، أما الغاء ھذه المادة

.أو یعُطى إجازة إجباریة لمدة شھرین حتى لا تسُتغل بعض الصلاحیات في أستغلال المال العام
أتمنى أن یكون ھناك قانون خاص بانتخابات الأقضیة، من الضرورة أن تكون انتخابات الأقضیة ومجالس المحافظات في آن واحد، لكن .2

ھناك قانون خاص بمجلس الأقضیة، معروف أنھُ ھناك مشاكل كثیرة فیما یخص الحدود الإداریة وتداخل ھذه الحدود. ھناك نوعین من
الناخبین المؤھلین، نوع یحق لھُ التصویت والنوع الثاني لا یحق لھُ التصویت، الذي لا یحق لھُ التصویت ھو الذي لم یستلم بطاقة الناخب
وما یقُال أن (30-40%) من الناخبین لم یستلموا بطاقة الناخب، الذین استلموا بطاقة الناخب ما یقُارب (60%) أیضاً سوف یكون لدیھم

عزوف ما یقُارب أكثر نصف الموجودین فبتالي سوف تكون نسبة المشاركة جداً قلیلة، أتمنى أن یكون ھناك الزام للمفوضیة أن تقوم
بعدة إجراءات منھا على سبیل المثال بدء مرحلة التسجیل أو تحدیث جدیدة وإعطاء مدة إضافیة یسبقھا ویزامنھا عملیة تثقیفیة وتوعیة

لحث المواطنین على الذھاب للتسجیل وتحدیث البیانات، وعلى المواطن ان یعلم وھذه جداً مھمة سیادة الرئیس، على المواطن أن یعلم أن
.الأنتخابات حق ولیس واجب حتى نتخلص من مشكلة أزمة الثقة ما بین الناخبین والانتخابات

-:السید رئیس مجلس النواب –

الاجتماعات التي سوف تكون لمناقشة ھذا الموضوع یوم الأحد فقط رؤساء القوى السیاسیة مع رئاسة المجلس مع اللجان المعنیة، یوم الأثنین یتم
إستضافة المفوضیة وممثل الحكومة مع القوى السیاسیة، حتى ما نناقشھُ یوم الأحد نثُبت ما ھي الأستفسارات؟ ما ھي الملاحظات التي نرُید ان

.نستفسر من المفوضیة ویحضرون یوم الأثنین

-:النائب خالد حمد علاوي المفرجي –

أ ً ُ أ أ
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أنا أرُكز على نقطة مھمة جداً وھو موضوع المادة (35) الخاص بانتخابات مجلس محافظة كركوك، نحن في الدورة الماضیة أخذنا وقت كبیر
جداً حتى نتفق على ھذا الأمر على أمل أن تقوم المفوضیة بوقت قصیر جداً فیما یخص تدقیق سجل الناخبین، وحدث تأجیل للأنتخابات وھذا

أعطى وقت كبیر جداً للمفوضیة، لكن الى ھذه اللحظة لا توجد إجراءات حقیقة على أرض الواقع تدل على أن ھناك نیة صادقة من أجل تدقیق
سجل الناخبین، وھذا بالنسبة لنا المكون العربي أمر مُقلق جداً، لذلك نحنُ سیادة الرئیس ممثلي المكون العربي نقول في حال تم تدقیق سجل
الناخبین فسنشارك بھذه الأنتخابات ونعمل على أنجاحھا وإذا لم یتم تدقیق سجل الناخبین نقترح على اللجنتین أما أن نذھب باتجاه تعدیل ھذه

المادة بحیث یكون ھناك بما نسبة (32%) لكل مكون من مقاعد مجلس محافظة كركوك أو الذھاب الى تأجیل الأنتخابات، لأنھُ نحنُ غیر
مستعدین أن ندخل الى أنتخابات مجلس محافظة كركوك بالوضع الحالي وایضاً نعود مرة اخرى الى مشاكل جدیدة فیما یخص نتائج الأنتخابات،

.ھذا الموضوع ضروري جداً یجب أن یتم حسمھ وأعتقد على اللجنتین الأخذ بوجھة النظر ھذه

-:النائب نعیم عبد یاسر العبودي –

حقیقة لا یخفى على حضراتكم وحضرات السادة النواب أن ھذا قانون انتخاب مجالس المحافظات ھو مھم جداً، كلما كان ناضجاً كلما كان نضوج
:واستقرار النظام السیاسي، لذلك نقترح أن یكون الأنتخاب ھو أنتخاب الفرد وھو أعلى الأصوات، وبالتالي سوف یحقق لنا عن طریق نقطتین

الأولى: تقسیم المحافظة الى دوائر متعددة على عدد السكان وبھذه الحالة تكون الحاجة للدعایة الأنتخابیة تصبح محدودة كون أن المرشح مطلوب
.منھُ أن یعلم نفسھُ بمنطقة مُحددة صغیرة وبالتالي یكون قادراً علیھا

الثانیة: أن التنافس على المناطق الأنتخابیة الدوائر الأنتخابیة الصغیرة سیكون المرشح أمام اختیار لممثلھُ، بمعنى أن فرصة أختیار المرشح غیر
الكفوء ستتراجع لأن التنافس مباشر بین المرشحین على الدائرة الأنتخابیة، وبذلك سیضطر زعماء الكتل أو الأحزاب لأختیار الكفاءات للتنافس

.في مناطقھم، لذلك سیادة الرئیس نعتقد أن ھذا القانون جداً مھم خیر ما فعلتھُ أن یكون ھناك نقاش بین الكتل

-:النائب عباس یابر عوید العطاف –

أعتقد یحتاج ھذا القانون الى إضافة انتخاب الأقضیة ضمن قانون أنتخاب مجالس المحافظات بالإضافة أن یكون المرشح حاصلاً على شھادة
البكالوریوس وما یعُادلھا ورفع نسبة الـ (20%) من المعاھد والإعدادیات وإضافة تقسیم المحافظة الى دوائر، في ھذه الحالة أشُید بما طرحھُ
الدكتور (نعیم) بما سبقني أن یكون أنتخاب فردي وكذلك تقسیم المحافظة الى دوائر أنتخابیة لكي یستطیع المرشح أن یطرح نفسھُ في منطقة

.معینة

-:النائب نایف مكیف شنان الشمري –

تصاعدت الأصوات المنادیة بإلغاء وتجمید عمل مجالس المحافظات، ولكن بالرجوع الى مواد الدستور لعام 2005 وقانون المحافظات غیر
المنتظمة في أقلیم رقم (21) لسنة 2008 المعدل وقانون أنتخاب مجالس المحافظات والأقضیة رقم (12) لسنة 2018 لم نجد نصاً أو مادة

قانونیة تشُیر الى حالة تجمید أعمال مجالس المحافظات من قبل أي جھة كانت، حیث لا سند لھذا الرأي من القانون، وبالتالي لا یمكن الركون
.الیھ بأي حال من الأحوال وكذلك الإلغاء، ولذا أقترح إلغاء المادة (44) وإعادة صیاغتھا وعلى النحو التالي

.(المادة (44

.أولاً: تكون مدة الدورة الأنتخابیة لمجلس المحافظة (4) سنوات تقویمیة، تبدأ بأول جلسة لھا

.ثانیاً: تقوم المفوضیة العلیا المستقلة للأنتخابات بإجراء الأنتخابات الجدیدة قبل انتھاء المدة التقویمیة لعمر مجلس المحافظة بمقدار (60) یوم

-:السید رئیس مجلس النواب –

رأي رئاسة المجلس بما یتعلق بالإجراءات في قانون أنتخابات مجالس المحافظات، نفُضل أن یتم توحید الإجراءات ما بین أنتخابات مجالس
المحافظات وانتخابات مجلس النواب، توجد بعض الإجراءات تم تعدیلھا في قانون أنتخابات مجلس النواب، نرجو الأخذ بنظر الأعتبار بھذا
الأمر، وأیضاً بما یتعلق باستمرار عمل المجالس من عدمھا، أرجو من القوى السیاسیة أیضاً أن یكون لدیھم رؤیة بھذا الأمر خلال الاجتماع

.القادم

-:النائب حسن عبد الله عبادي العاقولي –

فیما یخص توحید المواد التي أتى بھا الدستور فیما یخص مجلس النواب وتطبیقھا على مجالس المحافظات وقانون أنتخابات مجالس المحافظات،
مدة عمل المجلس (4) سنوات تقویمیة على أن تجري الأنتخابات قبل (45) یوم من أنتھاء الدورة، ھذا أیضاً یطُبَّق على مدة عمل مجالس

.المحافظات، حتى الأ أیأمر یكون بات وواضح وصریح

-:السید رئیس مجلس النواب –

أرجو من القوى السیاسیة أن یكون لدیھم رأي واضح في ھذا الملف وفیما یتعلق بتوحید الإجراءات، على سبیل المثال موضوع الشھادة، الآن
الشھادة في مجلس النواب أو في أنتخابات مجلس النواب كانت بكالوریوس و (20%) لشھادة الإعدادیة، ھل رأي القوى السیاسیة أن نمضي في

.نفس الأمر؟ أرجو ان یكون لدیھم الصورة واضحة وأیضاً ملفات أخرى تتعلق ببعض التفاصیل الإجرائیة
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-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

.تقریباً أغلب الملاحظات التي كتبتھا غطوھا الإخوة زملائي، فسعیدٌ من اكتفى بغیرهِ

-:النائبة الا تحسین حبیب الطالباني –

.لدي ثلاث ملاحظات

.فیما یخص العمر، لم نفھم من قرار أو من موافقة اللجنتین العمر (25) أم (30) یجب أن یبینوه لنا في التصویت أن شاء الله .1
الفقرة ثانیاً من المادة (12) باحتساب الأصوات، أنا مع أن نذھب بـ (1,6،3،5) وھكذا، الرأي یكون (1,6)، ھذه تؤثر في بعض القوائم .2

.وفي بعض الأماكن

ما یخص المادة (35) أنتخابات مجلس محافظة كركوك باعتبار كنت نائبة عن كركوك، ھذا الموضوع تم مناقشتھ بشكل كثیر في الدورة ،3
السابقة ووصلنا الى نتائج جیدة، فقط فیما یخص تدقیق سجلات الناخبین، أنا اسأل الزملاء والزمیلات أعضاء مجلس النواب المحترمین، محافظة
كركوك لم تجري بھا أنتخابات منذُ 2005، مجلس المحافظة غیر قادر على الاجتماع سنة ونصف، ماذا ترُید أن تقُدم؟ كیف نحرم المحافظة مرة

أخرى من إجراء الأنتخابات؟ الإخوة الذین یشككون في سجل الناخبین لعلمكم ھذا نفسھُ سجل الناخبین تم بھِ إجراء (4) أنتخابات نیابیة (4)
أنتخابات مجلس النواب العراقي بھذا السجل، والإخوان والاخوات بھذا السجل الأنتخابي صعدوا وأصبحوا أعضاء في مجلس النواب، فإذا
یشككون كیف أجرینا أنتخابات مجالس نیابیة؟ وتوزیع المقاعد على المكونات ھذا غیر قابل لأنھُ لا یبقى أي معنى للأنتخابات والاستحقاق

.الأنتخابي، أذا جرت على كركوك علیھ یجب أن تجري في الموصل وفي دیالى

-:النائب فلاح عبد الكریم راضي الخفاجي –

آلیة المقاعد غیر واضحة، وھذه سوف تظھر لنا إشكالیات في حال الأنتخابات، وأعتقد نحنُ مررنا بكثیر من ھذه الأنتخابات وظھرت إشكالیات
یفترض أن یكون ھذا القانون قانون رصین، لأن كل أنتخابات یجري تعدیل على القانون من قبل مجلس النواب العراقي، ولكن كل أنتخابات
تفرز إشكالیات كثیرة، تعُطى نسبة للفائزین الأعلى الأصوات من القوائم الخاسرة، اعتقد ھذا بھِ عدالة نسبیة، وعلى أن تكون نسبة (%50)

للقوائم ونسبة (50%) للفائزین من القوائم الخاسرة، توجد بعض الأحكام التي تصدر علیھ حكم ویشمل بالعفو، ھذا یسقط عنھُ القید الجنائي؟ أم لا
یسقط؟ مشمول بالأنتخابات أي بالترشیح؟ أم غیر مشمول؟ ھذا من المفترض أیضاً یذُكر في القانون، أصحاب الدرجات التنفیذیة من ھم بدرجة

.معاون مدیر عام فصعوداً، أعتقد ان ھؤلاء لا یتم شمولھم نھائیاً بالترشیح

-:السید رئیس مجلس النواب –

لماذا؟

-:النائب فلاح عبد الكریم راضي الخفاجي –

.لأنھُ سوف یسخرون جمیع ممتلكات الدولة وجمیع ما موجود بالدولة العراقي

ح لغرض منعھُ من أستغلال موارد * أذا أردنا مساواة وعدالة فیما بین طبقات المجتمع أنھ من بدرجة معاون مدیر عام فصعوداً أنھُ لا یرُشِّ
وإمكانیات الدولة، ھذا ما مقصود من كلامي، طبعاً ھناك إخفاقات كبیرة في الأنتخابات السابقة على جمیع المستویات وخصوصاً موضوع العد

والفرز الخاص، لماذا نخرج بعد أن تنتھي وبعد (4) أیام أو (5) أیام وتظھر النتائج الأولیة للعام بعدھا تظھر الخاص، أعتقد دائماً التلاعب
یحدث بالأنتخابات بالأنتخاب الخاص، فالذي نتمناه أن الأنتخاب الخاص بعده بـ(3) أیام تحدث الأنتخابات العامة، لذلك أنا أعتقد من المفترض
العد والفرز في نفس الیوم أو بعد یوم لأنھُ النسبة قلیلة وجداً قلیلة، موضوع تحدیث البیانات ھذا موضوع جداً مھم ولا بد ان تعُطي المفوضیة

.الوقت الكافي للمواطنین لتحدیث بیاناتھم وھناك من ینتقل لغیر محافظة أو لغیر ناحیة أو لغیر قضاء

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

لأھمیة مشروع ھذا القانون بما یتعلق بالأنتخابات ومضى (6) اعوام على أنتخابات مجالس المحافظات التي من شأنھا أن تقُدم الخدمة .1
الى أبناء المحافظات، والیوم حالة تذمر وضجر كبیرة عند أبناء الشعب العراقي في كافة المحافظات بخصوص تأخیر الأنتخابات، فعلى
الحكومة أن تتحمل مسؤولیتھا أولاً علینا أن نتحمل مسؤولیتنا بخصوص تعدیل القانون، ذكرت المادة (9) من القانون ما یتعلق بالأجھزة

أي الفرز الإلكتروني فنرید أن نعرف أولاً الآن الضجة التي حدثت على الأنتخابات ووضعھا ھل سوف یكون یدوي؟ أم الكتروني؟
.والنتائج التحقیقیة أیضاً ھذا الموضوع یجب أن یشُار ألیھ

بالنسبة للعمر، العمر نحنُ مع السقف أن یكون عمره (25) المرشح وذلك لأن الشعب العراقي (60%) اعمارھم (19) فما دون وكذلك .2
.أیضاً (70%) أعمارھم (35) فما دون فنعطي مساحة الى الشباب في التمثیل في أنتخابات مجالس المحافظات

ذكر موضوع آخر فیما یتعلق بحریة الأختیار، أعتقد ھذا من حق المرشح أن ینتقل الى أي كتلة لأنھُ یتنافى مع المادة الدستوریة (17) أولاً لكل
فرد الحق في الخصوصیة الشخصیة، وأیضاً ما یتعلق بالكوتا، محافظة البصرة فیھا صابئة نطالب أن یكون تمثیل لھم كوتا أسوةً بمحافظة

.میسان

أ أ ُ أ
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أنا مع إجراء كیف نعُطي ثقة للمواطن؟ ھل كانت المخرجات العد الإلكتروني سلیمة؟ أم غیر سلیمة؟ نتائج التحقیق التي كانت سلیمة؟ أم غیر
.سلیمة؟ یجب أن نعطي رسالة للمواطن على أن الأنتخابات كانت صحیحة وسلیمة والأفضل ما ھو من خلال مخرجات نتائج التحقیق

في المحافظات أقضیة ونواحي فمع تعدد الدوائر وأن تكون الأنتخابات تعدد الدائرة الأنتخابیة وأن یكون من ھذه الأقضیة أو من المركز
المرشحین ومن المعنیین بالتمثیل لھم في مجالس المحافظات، طبعاً مخرجات مجالس المحافظات أن یكون محافظ، وبالتالي مجلس النواب لیس

ھو ملازم حیاة الناس ومتواصل معھم بقدر ما المصادقة على الموازنة والمشاریع وغیرھا، ولا یكون ذلك إلا من خلال مجالس المحافظات
.والمحافظة فمع إجراء أنتخابات سریعة وأیضاً التصویت على ھذا القانون

-:النائب مازن عبد المنعم جمعة الفیلي –

:یوجد لدي ملاحظتین على القانون

الملاحظة الأولى: ھي أولاً بالنظر إلى كثرة أعداد الكورد الفیلیین بحیث یصل تعدادھم إلى ثلاثة ملایین نسمة وتمركز أماكن تواجدھم في
محافظات واسط وبغداد ودیالى بنسبة أكثر من غیرھا من المحافظات، فأننا نجد أن تمثیلھم بمقعد واحد في محافظة واسط وأخر في بغداد فیھا

.غبن وعدم أنصاف، لذا نطالب أن یكون التمثیل بمقعدین في واسط ومثلھما في بغداد واستحداث مقعد أخر في محافظة دیالى

الملاحظة الثانیة: بخصوص النظام الانتخابي وطریقة إحتساب أصوات الفائزین، فأننا نرى أن یكون الاعتماد بنسبة (100%) على الأعلى
الأصوات من بین جمیع القوائم ثم الذي یلیھ ھكذا إلى أن نصل إلى العدد المطلوب لكل مجلس بدون أعطى إعتبار إلى القائمة، لتحقیق العدالة

ً والأنصاف لكي نقضي على نظام انتخابي یقبل دخول أقل أصواتاً إلى مجلس المحافظة ویبقى من حصل على أصواتاً أعلى خارج المجلس، علما
.بأن ھذا النظام في إحتساب الفائزین معمول بھ في عدد من بلدان العالم

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

بكل تأكید مجالس المحافظات تعد قاعد أساسیة للتمثیل، ولكن یظھر أن الحكومة العراقیة قد أرسلت ھذه التعدیلات لغرض تأخیر عقد الانتخابات
كون ھذا الموضوع من الموضوعات الخلافیة، ومن خلال مداخلة السادة النواب وجدنا الكثیر من الملاحظات التي قد تعرقل أجراء الانتخابات

.بالوقت المحدد ونعتقد أن شھر (11) ھو أفضل للتوقیتات، بما یتعلق بالدوائر

 

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.فقط للعلم مشروع القانون أتى منذ وقت طویل ولیس في الوقت الحاضر، ولیس القصد أن الحكومة ترید أن تعرقل الانتخابات

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

أغلب القوانین تبقى في مجلس النواب بمدى لا تقل عن عام، بما یتعلق بالدوائر المتعددة الصراحة یوجد ھناك خلاف على الحدود الإداریة بین
الاقضیة والنواحي وبالتالي تعدد الدوائر مسألة غیر منطقیة، العمر المحدد (25) عام المؤشرات تبین أن نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات

متدنیة للغالیة، بالتالي كیف یتم الإتاحة لعمر (25) عام علماً أن مجالس المحافظات ھي مجالس رقابیة وفیھا بعض الجوانب التشریعیة، بالتالي
عمر (25) عام لا یأھل قیادة مجالس محافظات بھذا العمر، الجانب الآخر وھو في غایة الأھمیة العدد یعني تحدید (10) مقاعد أو (11) مقعد

في مجلس المحافظة صراحة عدد قلیل جداً وقد تستأثر بعض الكتل السیاسیة على ھذا الرقم، بالتالي یكون ھناك سیطرة حزب دون أخر
.ویضعف الأساس من الانتخابات ھو المشاركة الفعالة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ماذا تقترح؟ والعدد كم تقترح؟

-:النائب ریاض محمد علي عودة المسعودي –

نقترح أن (50%) إذا (30) مقعد في الدورة السابقة یكون (15) مقعد لكي نحقق مبدأ مھم في الانتخابات ھو مبدأ المشاركة لجمیع الكتل
.السیاسیة في العملیة السیاسیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، عندما نعطي ملاحظة على فقرة من الفقرات أي مشروع من الأفضل نعطي البدیل، تقول أنا رأي أعطي البدیل حتى
.ایضاً تكون ھذه الأدلاء أمام اللجنة یتعامل معھا مقترحات النواب

-:النائب جمال عبد الزھرة مزعل المحمداوي –

أمر جدید مشروع القانون من الحكومة أنھا تعتمد نسبة (30%) توزع من المقاعد على أعلى الأصوات بغض النظر على القوائم، ولیس
اعتمادھا على نظام سانت لیغو فقط لكن ھذا النظام ھو توزیع المقاعد على أعلى الفائزین وفق للمبدأ أعلى أصواتاً بغض النظر عن القائمة ثم
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الذي یلیھ من الأصوات، نعتقد أن ھذه النسبة قلیلة وبالتالي على الإخوة بالجنة القانونیة أن یثبت المقترح لأن ویكون بالعكس یعني (70%) یكون
التوزیع المقاعد على أعلى الأصوات بغض النظر على المقاعد و (30%) الباقیة تكون على نظام مقترح، طبعاً ھو نحن لا نؤید نظام سانت

لیغو (1,6) لأن ھذه النسبة أعتقد سوف تعطي فرص حقیقیة لتمثیل أرادة الناخبین وتجعل المرشح یبحث عن رضا الناخب أكثر من رضا
الزعیم السیاسي، وھذه بالتأكید سوف تحمل الناس مسؤولیة أكثر من أنھا تؤسس إلى رقابة شعبیة قویة وداعمة لتصحیح وإصلاح العملیة

السیاسیة ونسمع انتقادات كثیرة لھا، الیوم فرص لتصحیحھا من خلال قانون الانتخابات ومن خلال المشاركة الفاعلة للناس وتصحیح وإفراز
.الشخصیات التي ممكن تمثلھم وتؤدي مسؤولیات الرقابة والمحاسبة على المحافظ وعلى السلطة التنفیذیة، ھذه تقریباً الملاحظة الأولى

الملاحظة الثانیة، التي تتعلق بالتزامھم المفوضیة بإعلان النتائج خلال (48) ساعة أن نعتقد أي تأخیر بإعلان النتائج سوف یخلق فرص للتلاعب
والتزویر، وكذلك بالنسبة للتصویت الخاص یوجد لدینا اقتراح خاص یجب أن تعلن خلال (24) ساعة من تاریخ انتھائھا وفرز الأصوات وانتھاء

.عملیة الاقتراح منع من عملیة التلاعب ھذه تقریباً ملاحظتین رئیسیات التي ھي متعلق بالنظام الانتخابي وقضیة الإعلان عن النتائج

-:النائب فرات محمد عبد التمیمي –

ھذا القانون من القوانین المھمة وقانون انتخابات مجالس المحافظات أصبح على وجودھا أكثر من (7) سنوات تجاوزت المدة القانونیة المحدد في
قانون إنتخابات مجالس المحافظات، وایضاً في قانون مجالس المحافظات بعض الملاحظات في شرط الترشیح شروط الترشیح موضوع العمر

أعتقد العمر (25) مناسب، وھذه المجالس مجالس خدمیة ولیست مجالس سیاسیة واعتقد بإضافة إلى ذلك الشعب العراقي شكل (60%) من
مجموع فئة الشباب وھذا تشجیع للإبقاء على أو تعدیل سن الترشیح للعمر (25)، في المادة (7) أن لا یكون من أفراد القوات المسلحة والأجھزة
الأمنیة أو قاضي عند الترشیح أطلب أو اقترح إضافة موظفي الھیأت الرقابیة، یعني مثلاً موظف في ھیأة النزاھة یرشح إلى الانتخابات موظف

في دیوان الرقابة المالیة شاھدنا في الانتخابات السابقة بإعتبارھا ھیئات مستقلة، یجب من نحرم القاضي والأجھزة الأمنیة أن تكون بعید عن
السیاسة ایضاً تكون الھیأت الرقابیة بعید عن السیاسة، في المادة (2) الأعضاء القائمة الخروج بعد التشكیل الحكومة المحلیة اعتقد یوجد بھ نوع

من العدالة بإعتبار أن ممكن القائمة ھي المقعد الاستحقاق القائمة ممكن أن نستثني (30%) أن حصل مشروع القانون بقى (30%) یستثنون من
ھذه الفقرة، المادة (4) أنا أتفق مع تقریر اللجنة مكان ھذه المادة لیس قانون طبعاً السید رئیس اللجنة لا تسجل ملاحظاتنا السید رئیس الجلسة لا
أعرف الإخوان لا یسجلون ملاحظاتنا في المادة (4) أتفق مع تقریر اللجنة مكان ھذه المادة لیس قانون انتخابات مجالس المحافظات مكان ھذا
الذي یتعلق بالتصویت على الحكومة المحلیة والأغلبیة المطلقة للتصویت وثلث أخماس الإقالة ھذا مكانھا في قانون انتخابات في قانون مجالس

المحافظات رقم (21) لسنة 2008، طبعاً في المادة (16) من أصل القانون السید رئیس المجلس یجب التأكید على عملیات العد والفرز بالجھاز
البایومتري نحن في انتخابات مجلس النواب تم تطبیق ھذه وأثبتت أن الأجھزة ھي فعالة، طبعاً یجب الإشارة إلى انتخابات مجالس الاقضیة أكثر

من (10) سنوات وھذه المجالس الاقضیة موجود غیر منتخبة ویوجد صخب شعبي على ھذه المجالس، وأعتقد الفرصة مؤاتیة إلى أجراء
انتخابات مجالس المحافظات مع استثناء بعض الاقضیة التي ممكن أن یتعذر إجراء الانتخابات بھ إلى أسباب فنیة التي تذكرھا المفوضیة عادةً
في بعض الاقضیة في المحافظات، في المادة (35) التي تتعلق بكركوك نحن في الدورة السابقة تم بذل جھود في تضمین ھذه المادة في قانون

انتخابات إذا تحتاج إلى تعدیلات ممكن لكن مع إبقاء إجراء انتخابات مجلس محافظة كركوك لان فترة طویل كانت. في المادة (2) یتم التصویت
في یوم واحد لمجالس المحافظات أعتقد إضافة انتخابات مجالس الاقضیة في ھذه المادة، في المادة (45) من أصل القانون لا یجوز للعاملین في
السلطة التنفیذیة من درجة معاون مدیر عام بالإضافة إلى وكیل وزیر ومن درجتھم الترشح، أعتقد فعلاً الذي تم ذكر المحافظ بدرجة وكیل وزیر

إذا تم حرمة وقدم استقالة (6) أشھر ولا فاز في الانتخابات ما ھو البدیل؟ اقترح أن یمنحوا إجازة لمدة شھرین قبل إجراء الانتخابات على أن
تكون صلاحیات إدارة الدائرة أو المحافظة لنواب أو معاونین مدیر الدائرة. في المادة (47) من أصل القانون تخصیص مراكز انتخابیة محدد
.للمھجرین والنازحین أعتقد الیوم تم انتھاء من موضوع ملف النازحین وأعتقد ھذا المادة تقدم لجنة تعدیل بحذف ھذه المادة من أصل القانون

-:النائب رشید عداي كرو –

أنا عضو باللجنة القانونیة الذي نرید حقیقةً نطلب من الإخوة أعضاء مجلس النواب أن یرسلوا كل مقترحاتھم على القانون مكتوبتاً للجنة في سبیل
أن نستطیع بھذا الفصل التشریعي نشرع ھذا القانون، وأقول إلى كل الإخوة في مجلس النواب بأن إذا لم یصوت وإذا لم یشرع ھذا القانون في

ھذا الفصل سوف تتأجل الانتخابات إلى الشھر (8) أو (9) من سنة 2020 ویكون تأجیل كبیر جداً، لذلك الذي نرجو أن نصوت على ھذا
القانون في ھذا الفصل التشریعي ونرمي عند بعد ذلك مسألة أخرى حقیقةً أن تكون ھذه وان یساعدون أعضاء مجلس النواب في التصویت على

ھذه المادة بإلزام المواطنین في تحدیث سجلات انتخابھم في كل العراق، وكیف تتم بھذه بصیغة معین بحیث الكل یذھب ویأخذ بطاقة الناخب التي
ھذه البیومتري ممكن أن تخلص وتحد من التزویر، بالنسبة من حرمان أصحاب المناصب من درجة وكیل وزیر وأنا أتصور مخالف للدستور

ولا یمكن أن نحرم أي مواطن عراقي سواء كان وزیر أو غیر وزیر أو محافظ أو غیر محافظ وإنما العمل والأداء الذي یضع المواطن أن ینتخبھ
أو ما ینتخبھ ولا أتصور أن یؤثر، وكثیر من المحافظین وأصحاب المناصب شاركوا في الانتخابات ولم ینجحوا المنصب ما أثر علیھم والمنصب

یؤثر إذا كان ھو صاحب العمل وصاحب الخدمة الذي قدم للمواطنین، بالنسبة إلى كركوك أنا أتصور أن الانتخابات نلزم المفوضیة أن تجري
الانتخابات في كركوك كبقیة المحافظات، أما تحدیث سجل الناخبین وتدقیقھ ایضاً یجب أن تلزم المفوضیة بتدقیق سجل الناخبین ولكن لا یؤثر
التدقیق على تأجیل الانتخابات في كركوك لان تعرفون انتم كركوك تأجلت الانتخابات من 2005 إلى حد الیوم، ما معقولة العراقیین یعجزون

.عن یجرون انتخابات في محافظة مثل كركوك

-:النائبة دیلان غفور صالح –

ھناك طلب موقع من قبل السادة والسیدات أعضاء مجلس النواب بخصوص إضافة مقعد الكاكائیین في محافظة كركوك وسھل نینوى، تم مناقشة
ھذا الموضوع في اللجنة القانونیة وقررت اللجنة بإعداد تقریر وعرضھ في القراءة الثانیة للقانون أنصاف لھذا المكون أطلب بعرض التقریر في

.ھذا التقریر

-:النائبة بسمة محمد بسیم –

لأ ً ً
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شكراً إلى السید رئیس الجلسة وشكراً إلى اللجنة القانونیة ولجنة الأقالیم والمحافظات في تعبھم الحفیف في انضاج ھذا القانون وجھودھم
المبذولة، لدي مقترح السید الرئیس بما أن ھناك مقاعد للكوتا الشبك والأیزیدیین والمسیحیین، أنا اقترح إضافة مقعد بالإضافة إلى مقترح الذي
تفضل بھ زملائي الكاكائیین ھو مقترح ذوي الاحتیاجات الخاصة، كل یعلم أن ھذه الشریحة ذوي الاحتیاجات الخاصة یعني لدیھم إعداد كبیر،

نحن دائماً مھما تكلمنا نحن كأصحاء في الجسد عن حقوقھم وعن احتیاجاتھم لا یمكن أن نوصل صوتھم مثل ما ھم یصلوھا بصورة حقیقیة،
وكذلك ھل تعلمون جنابكم الكریم والسادة والسیدات النواب أن بعد العملیات العسكریة افرز الكثیر أنا اعتبرھا جیش من ذوي الاحتیاجات

.الخاصة، أرجو اخذ ھذا المقترح على محمل الجد

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

أنا فقط أؤكد بما تفضل بھ الأستاذ فرات التمیمي حول مجالس الاقضیة، مجالس الاقضیة والنواحي من 2004 إلى حد الآن مستمرین بالعمل
كلھم یریدون أن یخلصوا لا بد من إجراء انتخابات مجالس الأقضیة حتى تترتب العملیة اللامركزیة الإداریة، الیوم العمل أعطوا الذي عندھم
كلھا یعني ما أتصور عذر المفوضیة یوجد بعض المحافظات الاقضیة متداخلة خلي التداخل (5%) إلى (10%) لا یؤثر ویبقون ھؤلاء من

2003 و2004 إلى حد الآن أتصور ھذا یوجد بھ خلل جداً كبیر، السید رئیس الجلس والإخوة في اللجنة القانونیة أنا أتمنى علیكم ھذا مشروع
القانون ما أتى مشروع القانون الحكومة إلى حد الآن لم یوزع على السادة النواب، ما توزع تم قراءة مقترحكم مقترح اللجنة القانونیة تم قراءة

قرأ أولى المشروع الذي أتى من الحكومة نھائیاً ما مر على الجلسة السابقة في أخر جلسة، أرید فقط أن أوضح السید رئیس المجلس المشروع ما
توزع ما تم قرأ أولى السید رئیس الجلسة مقترح القانون تم قراءة قرأ أولى المشروع ما مر علینا، أقترح على الإخوة في اللجنة القانونیة ھذا

المشروع مھم إلى حد الآن ما تم الاطلاع علیھ، یعملون اجتماع للجنة القانونیة ویدعون النواب الذین یریدون أن یناقشون لا نستطیع أن نعطي
ملاحظاتنا یوجد لدینا ملاحظات كثیرة على ھذا ویوجد بھ مشاكل كثیر ویوجد ظلم بھ شرائح جداً كبیر، نقترح أن یتم تحدید موعد لاجتماع للجنة

القانونیة في القاعدة الدستوریة ویبلغون بھ السادة النواب في أي یوم من الأیام الأسبوع حتى الذي عند ملاحظات یذھب للمناقشة معھم ولیس
.مكتوبة، إذا مكتوبھ ما یتم قراءتھا مثل ما أعطینھا إلى اللجنة المالیة ولا یتم الأخذ بھ نرید أن نناقشھم بالمشروع وبالمقترح

-:النائب ریبوار ھادي عبد الرحمن –

.تمت قراءة مشروع القانون القراءة الأولى في الجلسة (21) یوم الخمیس 23/5/2019 مشروع التعدیل تم قراءتھ

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

بإعتباري عضو في لجنة الأقالیم والمحافظات، یوجد ملاحظات تمت مناقشتھا في داخل اللجنتین لجنة الأقالیم والمحافظات واللجنة القانونیة،
الذي تفضل بھ الأستاذ خالد الجشعمي وان جنابك ممكن أن ترد علیھ السید رئیس اللجنة القانونیة تم قراءتھا وتم توزیع مشروع القانون الذي أتى

من الحكومة وتم قراءتھا قراءة أولى یوم 23/5 جلسة یوم الخمیس، أنا یوجد عندي ملاحظات من خلال الرئاسة أرید أن أوجھھا إلى اللجنة
القانونیة ولجنة الإقلیم لجنتي، السید الرئیس أنا مع ما أتى من الحكومة بما یخص العمر لأن قانون الأحزاب السیاسیة رقم (36) لسنة 2015

المادة (9)، اولاً شروط الترشیح أن یكون عراقي الجنسیة والمادة (2) أكمل الـ(25) من العمر ومتمم بالأھلیة القانونیة ھذا قصدي، قانون
.الأحزاب أشترط أو أجاز لكل عراقي أتم الـ(25) من العمر أن یؤسس حزب وان تمنع من الترشیح ھذا غیر صحیح

یوجد ملاحظات السید الرئیس المادة (2) من أصل القانون قانون (12) لسنة 2018 یسري ھذا القانون على إنتخاب مجالس المحافظات
والأقضیة نحن في المقترح الذي أتى من الحكومة قلنا الانتخابات سوف تمضي لانتخابات مجالس المحافظات لا یحصل بھ، لكن المادة (2)

یسري ھذا القانون على إنتخاب مجالس المحافظات والأقضیة لا بد أن نرفع مصطلح الاقضیة كلمة الاقضیة ثبت عندك وبعد ذلك نتناقش بھ،
كذلك أھداف القانون بالمادة (3) أولاً مشاركة الناخبین في اختیار ممثلین في مجالس المحافظات والأقضیة ھذا سوف ندخل في إشكالیة وھذا

الموضوع تتذكر تم مناقشة مع المفوضیة والمفوضیة طلبوا أن ترفع ھذه العبارات لأن سوف یحصل أرباك قانون وأداري، مشاریع القوانین فیما
یخص مجالس المحافظات نحن رفعنا كل المواد وقلنا سوف نبقى أربعة سنوات تقویمیة تبدأ أول جلسة لھ، لكن عمر أو واقع الحال بالنسبة

لمجالس الحالیة ماھو وصفھا القانوني والإداري بعد أن یشرع ھذا القانون ویتم التصویت علیة وسوف ینشر في الجرید الرسمیة، ویجب أن نضع
.ضابطة

السید الرئیس بما یخص مجالس النواحي أصل القانون ھو النواحي وأعضاء النواحي قال في حال یعني عند إجراء الانتخابات سوف تنتھي
مجالس النواحي، سوف تنتھي الاقضیة عند إنتخاب مجالس المحافظات نحن نأجل أن تستمر مجالس النواحي لحین أجراء الانتخابات الاقضیة

.یعني لا نربطھا بإنتخاب مجالس المحافظات بما یخص موضوع النواحي وھذا الذي أتمنى على الإخوة أن یثبتوا

-:النائب محمد علي محمد تمیم –

طبعاً أنا لدي مجموعة من الملاحظات قسم منھا ذكُِر وقسم منھا لم یذُكَر، وأیضاً نحتاج تكوین رأي سیاسي في كثیر من القضایا فیما یتعلق في
العمر وما یتعلق بالنسب والـ (30%) التي وردت والشواغر وسد ھذه الشواغر، أنا برأیي یجب أن یكون ھنالك رأي سیاسي. بشكل عاجل

عندي قضیة تتعلق بالمادة (35)، ما طرحھ الأخ أرشد الصالحي وطرحھ الأخ خالد المفرجي في قضیة الطلب بتأجیل انتخابات كركوك كانت
معلقة على شرط للتوضیح، كما تعلمون النواب الإخوة من الدورة السابقة في شھر شباط من عام 2018 تم اقرار ھذا القانون ونشُر في الوقائع

العراقیة وكان على المفوضیة أن تذھب الى التدقیق في سجل الناخبین لمحافظة كركوك لكي یكون ھنالك سجل لأن بعض الإخوة والزملاء
الأعزاء ذكروا أنھ جرت انتخابات، نعم، القضیة مھمة بالنسبة للشارع الكركوكي ومجتمع كركوك في جمیع مكوناتھ لیس فقط للنواب الذین

وصلوا، نعم وجدت انتخابات لكن سجل الانتخابات الموثوق بھ الذي یطمئن لھ الجمیع ھو طموح وأمن لكل مكونات كركوك، ولھذا المفوضیة
منذ شباط عام 2018 والى الأن مضى علیھا الأن حوالي سنة ونصف والمفوضیة اجراءاتھا لا تكاد تذُكر في قضیة سجل انتخابات كركوك،
الطلب الذي تقدم بھ ھو لغرض القیام بتدقیق ھذا السجل وأن تحدد لنا المفوضیة ما ھو الوقت الذي تحتاجھ لكي تدقق سجل انتخابات كركوك

.ویكون جاھز في حال عدم امكانیتھا وعدم قدرتھا، إما أن تبلغنا أو أن نذھب الى المقترح الذي تقدم بھ الأخ أرشد والأخ خالد
أ أ ً أ
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أیضاً في قضیة المادة (35) اذا لم یرتأي المجلس الذھاب الى المزاوجة بین العد والفرز الیدوي والالكتروني في جمیع أنحاء العراق الطلب من
العرب والتركمان في كركوك أن نذھب أن الصنادیق التي سیطعن فیھا في حال وجود شكوك أن نذھب الى العد والفرز الیدوي في ھذه

الصنادیق، وكذلك أتمنى من اللجنة القانونیة أن تضع نصاً مُلزماً كما قال الأخ رشید العزاوي قبل قلیل في قضیة الذھاب الى التحدیث، الذھاب
الى التحدیث ھو استحقاق مواطنة لكن لا یرغب الذھاب الى الصندوق ھذا قراره، لكن یوجد شخص یوم الانتخاب یرغب أن یذھب یصوت یقال
لھ أن بطاقتك غیر جاھزة أو غیر جاھزة أعتقد غیر صحیح، علینا أن نبدأ ولدینا وقت من الأن نضع شرطاً ملزماً للذھاب الى التحدیث والذھاب

.الى الانتخاب ھذا قرار شخصي ویترك الى الشخص نفسھ

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

تكمن أھمیة أي قانون انتخابي لیس في ذاتھ وانما في مخرجاتھ، مخرجات أي قانون انتخابي یفرز الطبقة السیاسیة التي تضع بیدھا مقدرات البلد
والقرار السیاسي للبلد والقرار الأمني، مجالس المحافظات مھمة جداً ھذا أولاً، ثانیاً لو أجرینا عملیة احصائیة رقمیة للعملیات الانتخابیة السابقة
لوجدنا أنھ تحصل في العملیات الانتخابیة عملیة تكسیر للأصوات عالیة جداً، عملیة التكسیر للأصوات تصل من نسبة (60-70%) یعني ھذه

أصوات لا تمُثل، أصوات مواطنین لا تمثل، النظام الانتخابي الأمثل یستلزم خفض ھذه النسبة الى أدنى مقدار ممكن، وعملیة (سانت لیكو) بكل
حیثیاتھا حقیقة عقیمة جداً في ایجاد تمثیل عادل للمواطنین، الیوم نحن لدینا عملیة تكسیر من (60-70%) من الأصوات ونسبة مشاركة

منخفضة تصل من (25 – 35%) سوف ماذا یكون منا؟ یكون لدینا نسبة تمثیل المواطنین أقل من (10%) بما فیھا مجلس النواب، وھذا أمر
مؤسف ویشكل خلل جسیم في أي عملیة سیاسیة تقود بلد، لذلك أقترح أنھ أیجاد صیغ جدیدة وأفكار جدیدة وآلیات جدیدة لحساب عملیة الفائزین،
یعني حساب الأصوات، وما أتت بھ الحكومة ھي خطوة لا بأس بھا لكنھا قلیلة نسبیاً، نسبة (30%) قلیلة جداً، أقترح رفع ھذه النسبة أي نسبة

تمثیل الفائز الأكثر أصواتاً بغض النظر عن القائمة، ینبغي رفعھا الى نسبة (50,60,70%) ھو العمل الأفضل وخفض معدل (سانت لیكو) الى
.(1,5 أو 1,6) ھذا أعتقد سوف یوجد تمثیل عادل نسبیاً للمواطنین في المؤسسات الدستوریة

ثانیاً: أیضاً فكرة ینبغي أن تناقش بشكل جید وبشكل معمق، نحن شاھدنا ما حصل في الانتخابات النیابیة من لغط كثیر كاد أن یؤدي بالبلد الى ما
لا یحُمد عقباه، وھو موضوع الانتھاكات الخطیرة التي تحصل في المراكز الانتخابیة والشك أو التشكیك في عملیة التزویر والكلام الى آخره

جمیعكم على بینة من ھذا الأمر، لذلك أقترح فكرة الرقابة القضائیة، الرقابة القضائیة شيء مھم جداً وینبغي أن نخطو ولو خطوة واحدة في ھذه
الانتخابات ولو على مستوى المركز الانتخابي، بمعنى أنھ المركز الانتخابي یخضع لرقابة قاضي واحد، ھذه خطوة ممكن تعُطي حسن ظن

.وتبُني الثقة مع المواطنین بأن تكون أصواتھم محل أمانة ومحل ثقة

-:النائبة ایناس ناجي كاظم المكصوصي –

صراحةً ھنالك فقرة تناولت مناصب السادة الذین سوف ینزلون في الانتخابات كمرشحین، لكن في نفس الوقت ھم قد یكونوا أعضاء في مجلس
المحافظة أو یكونوا السادة المحافظین أو الى آخره من المنصب السیادي أو العنوان الوظیفي، اذا لم تكن ھنالك فقرة لا تسمح لھم بأن یكونوا
مرشحین ضمن مناصبھم او العنوان الوظیفي فیجب أن تكون ھنالك اجازة إجباریة لمدة شھرین قبل موعد الانتخابات أو أكثر من شھرین،

صراحةً نحن حالیاً دورة رابعة عندما كنا في الانتخابات كمرشحین یعني شاھدنا ھذا الموضوع أن بعض الإخوان الموجودین والذین نزلوا في
الانتخابات وھم یمتلكون المناصب أو العنوان الوظیفي، كان ھنالك استخدام للعنوان الوظیفي في بعض الأحیان، فھنالك لا تكون ھنالك عدالة في

المرشحین الذین ینزلون في الانتخابات لأن بعض الموجودین من المرشحین یمتلكون المنصب والنفوذ وجمیع ھذه الأمور الاولیات المتوفرة
لدیھم، فلا تكون ھنالك عدالة بالنسبة للمرشحین الذین سوف ینزلون في الانتخابات، فأتمنى من اللجنة القانونیة اضافة ھذه الفقرة لأن ھي تضمن

.العدالة وھذا ما نص علیھ الدستور

-:النائب حسن محمد كاظم المسعودي –

حقیقة ھنالك ملاحظات كثیرة قسم منھا تطرق لھا السادة النواب، ھنالك ملاحظة تتعلق بموضوع الاحصاء والتعداد السكاني، یعني التعداد
السكاني لقسم كبیر من المحافظات قد حرمھم من قسم من الاستحقاقات الانتخابیة، یعني ھنالك محافظات حُرِمَت من أربع الى خمس مقاعد نتیجة

الاحصاء والتعداد السكاني، یعني مثلاً أتحدث عن محافظة كربلاء، الیوم الاحصاء الموجود، التعداد السكاني في محافظة كربلاء
(1,200,000) في حین أن حقیقة الأمر أن عدد السكان في محافظة كربلاء یتجاوز الـ (1,800,000) وقد یصل الى (2) ملیون والنتیجة
ھنالك استحقاق انتخابي بعدد مقاعد معینة قد خسرتھا المحافظة، وھذا یتطلب التنسیق مع وزارة التخطیط لإجراء التعداد السكاني بشكل دقیق

وسریع قبل خلال ھذا العام لكي تكون ھنالك استحقاقات انتخابیة واضحة لجمیع المحافظات، كذلك ما یتعلق بالعدد یعني ھنالك قسم من
المحافظات سیكون عدد أعضاء مجلس المحافظة فیھا یصل الى (11) عضو والنتیجة النصاب یتحقق بـ (7) والتصویت بالأغلبیة البسیطة
ستكون بأربعة، یعني ھنالك اربعة أعضاء سیتحكمون بمصیر المحافظة في المشاریع الكبیرة، أعتقد ھنالك ضرورة لإعادة النظر في عدد

الموضوع من قبل المشروع المقترح. كذلك ما یتعلق بالمادة (5) التي تتحدث عن شروط الناخب نتمنى من الإخوان في اللجنة القانونیة تدوین
ھذه الملاحظات، یعني ثانیاً وثالثاً، ثانیاً أن یكون الناخب كامل الأھلیة وبنفس الوقت ثالثاً أن یتم ألـ (18)، نتساءل ما ھو الفرق بین كامل الأھلیة

.وأتم ألـ (18) یعني ھنالك تداخل واضح في الفقرات

المادة (8) أولاً تتحدث عن البت في الاعتراض خلال (15) یوم من تاریخ استلام الشكوى، یجب أن یكون ھنالك اضافة في حالة عدم البت
خلال ھذه الفترة ما ھو الحكم؟

المادة (11) أولاً التصویت شخصي وسري، تكرار بالضبط لما ورد في المادة (4) ثانیاً فلا داعي لذكرھا، سوف یكون ھنالك تكرار وتداخل بین
.المواد

المادة (12) بالنسبة الى تقسیم الأصوات نقترح إعادة النظر في المعادلة وأن یخفض العدد الخاص بالقسمة الموجود في المشروع الى (1) أو
(1,2) لمراعاة المساواة والعدالة بین القوائم الصغیرة والكبیرة لأن بخلاف ذلك سوف یكون ھنالك أحقیة ودور واضح للكتل الكبیرة على حساب



6/20/2019 محضر جلسة رقم (22) الثلاثاء (11/6/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/06/11/محضر-جلسة-رقم-22-الثلاثاء-11-6-2019-م/ 15/26

.الكتل الصغیرة

المادة (35) ھنالك اجراءات تم حصرھا بمحافظة كركوك من قبل المفوضیة، لا بأس أن تكون ھذه الاجراءات أیضاً في بقیة المحافظات لتوخي
.الدقة في المعاییر

كذلك ما ورد في المادة (36) ان العقوبات لا تنسجم مع جسامة الأفعال المشار الیھا في ھذه المادة وطبیعتھا ویفضل ونقترح اعادة النظر بھذه
.العقوبات لكي تنسجم مع الأفعال

-:النائبة فیان صبري عبد الخالق –

في الفترة الأخیرة أصبحت كل انتخابات وكل النتائج محل للشبھات والاحتقان السیاسي أو سبب من أسباب الاحتقان السیاسي خاصةً ما حصل
بعد انتخابات 12/5/2018 وأیضاً ھذه أضرت في العملیة السیاسیة ككل، طبعاً نحن نرید جمیعاً أن تكون ھنالك انتخابات معبِّرة بشكل حقیقي

عن إرادة الناخب وخاصةً في المناطق أو المحافظات المتضررة كمحافظة نینوى ومحافظة كركوك، طبعاً بعض المقترحات وبعض الملاحظات.
العمر، أیضاً نحن مع أكثر الكتل السیاسیة نفضل أن یكون العمر من (30 الى 25) وھذا جید لإتاحة الفرصة للشباب، موضوع المادة (12)

الذي ھو (30%) و (70%) باعتقادنا أنھ ھذا یحتاج الى دراسة أفضل لأنھ مع ما حصل أعود وأقول في 12/5 واللغط الحاصل على آلیة العد
والفرز الالكتروني باعتقادنا یفضّل أن یكون ھنالك أیضاً من الاكادیمیین والقانونیین وأیضاً یعني دراسة مستفیضة من قبل المفوضیة على ھذا
المشروع، لأن ھذا المشروع أصلاً من الحكومة ولا أعتقد لا نعرف اذا كانت المفوضیة مع ھذا المشروع؟ أم لا؟ بالنسبة لسجل الناخبین سجل

الناخبین منذ 2005 الى الیوم معتمد على البطاقة التموینیة، وأنا أیضاً مع أغلب الزملاء أعتقد بأنھ البطاقة التموینیة ھي الأساس لكل الانتخابات،
ولماذا الیوم نستند الى مثلاً وزارة التخطیط احصاءات وزارة التخطیط أو جھاز الاحصاء المركزي، نحن یعني نقترح بأن یبقى الوضع كما ھو

ً علیھ سجل الناخبین المعتمد والذي یعتمد على موضوع البطاقة التموینیة. موضوع تصویت النازحین وھذه جداً مھمة الیوم یوجد تقریبا
(500,000) نازح موجود، الذي عرفناه أنھ توجد ھنالك یعني من المفوضیة تقول بأنھ التصویت یكون فقط بالتصویت البایومتري الطویل الأمد

أو بالأحرى البطاقة الالكترونیة، نحن مع تصویت حتى الحركة السكانیة لأنھ الكثیر من السكان قد یكونوا غیروا أماكن سكناھم وأیضاً كانت
نتیجة أحداث سیاسیة لیس فقط یعني ما حصل بعد داعش وانما حتى قبل داعش، لذلك السبب نفضل أن یكون أیضاً بموضوع محافظة كركوك أن

یكون ھنالك تأني وأن تكون ھنالك دراسة أفضل لأنھ الیوم أنا أتفق مع النائب خالد المفرجي بصدد كركوك وأن یكون ھنالك تأني في ھذا
الموضوع لأنھ محافظة كركوك لا زالت ھنالك التطبیع الأمني، التطبیع الإداري لم یحصل وأیضاً في محافظة نینوى، لذلك السبب نعتقد أنھ یجب

أن تكون ھنالك دراسات أفضل وأن یكون ھنالك وقت أفضل وأیضاً كما حصل أنھ تكون ھنالك جلسات أیضاً مع رؤساء الكتل السیاسیة بصدد
.ھذا الموضوع

-:النائب عدنان ھادي نور الأسدي –

سیادة الرئیس نحن نرید استقرار في العملیة السیاسیة والاستقرار السیاسي للبلد، الدیمقراطیة والتعدد الانتخابي والتعدد الحزبي یدعونا بأن
نسترشد سیاسیاً دورة بعد دورة، یعني عملیة التشرذم السیاسي الذي یحصل في البلد، التعدد السیاسي والانشطار السیاسي المستمر في البلد لا
یؤدي الى استقرار سیاسي، أخواني في اللجنة القانونیة وأخواني واخواتي النواب نحن نرید أن نبني بلداً سیاسیاً مستقراً كالدول الأوربیة مثل

ألمانیا، مثل تركیا ومثل ھولندا ومثل باقي الدول، ھكذا نسعى أن نكون، ھذه القوانین ما لم نستعیر من ھؤلاء المفردات القانونیة التي تؤدي الى
الاستقرار السیاسي، لا یمكن أن نستقر سیاسیاً، أنا أضرب مثل، قضیة فرز الأصوات، حساب الأصوات، لما جئنا الى قانون (سانت لیكو)، یعني
سانت لیكو بالتالي یجزأ مھما یكن حتى (1,9) یجزأ ویشطر الأحزاب السیاسیة ویومیاً لدینا انشطار سیاسي. أخواني وأخواتي في ألمانیا الحزب

الذي لا یأتي بـ (10%) من أصوات الناخبین في كل ألمانیا لا یحُتسب ضمن الفائزین، في ھولندا (5%)، في تركیا (6%)، نحن نذھب الى
(سانت لیكو)، بعض الأخوة السادة النواب والنائبات یقترحون (1,3) و (1,4) ھذا یؤدي الى الانشطارات السیاسیة والى عدم الاستقرار

السیاسي لا في الحكومة الاتحادیة ولا في الحكومات المحلیة، ما نطمح إلیھ أن نبني بلداً سیاسیاً مستقراً، لذلك أنا أتجھ الى القاسم الانتخابي، ما
.أرجوه من الإخوة في الكتل السیاسیة أن یتجھون الى القاسم الانتخابي أو الكوتا الانتخابیة ولیس سانت لیكو

المادة الثانیة: ان یكون كل ناخب یمتلك البطاقة البایومتریة، الإخوة النازحین في ھذه الانتخابات لم یكن لدیھم بطاقة بایومتریة وأدى ما أدى من
اتھامات وتشویھ وغیرھا وعملیات تزویر كثیرة، لذلك نفرض على المفوضیة أن كل ناخب نازح او غیر نازح او متحرك أن یمتلك بطاقة فیھا

.بصمة وفیھا صورة  لكي نحد من عملیة التزویر

المادة (5) ثانیاً تشترط المواطن أن یكون كامل الأھلیة، السجین أخواني الذي مضى علیھ سنوات فقد اھلیتھ وأصبح تحت سیطرة السجان وتحت
.سیطرة القوى التي في السجن، لذلك أنا أدعو الى عدم اعطاء حق للسجین بالانتخاب

المادة (16) تجري عملیة العد والفرز وسكت، القانون لم یقلُ الكتروني أو یدوي، نحن الكارثة التي حصلت في عام 2018 والاتھامات التي
حصلت ھي التزویر وتحولت الى قضاء وغیرھا، نتجھ الى العد والفرز الیدوي لكي نضمن سلامة العد والفرز فیھ ونبتعد عن الشبھات

.الموجودة

قضیة الاصوات في الخارج والانتخابات في الخارج، في كل انتخابات التزویر والاتھامات تحدث في انتخابات الخارج والدولة تتكبد خسائر
.مالیة كبیرة، بصراحة أنا أرى أنھ عدم إشراك العراقیین في الخارج في التصویت لأنھ ھذه مضیعة ومصیدة أیضاً من مصائد التزویر

-:(السید بشیر خلیل توفیق (نائب رئیس مجلس النواب –

لكن السید عدنان الأسدي یقول، السجین أیضاً لھ حق قانوني في أن یدلي بصوتھ وأن یمارس ھذا الحق، لھذا لا أعتقد أنھ السجن لا یؤدي الى
.عدم الأھلیة ویبقى ھذا لتوضیحات الجھات المعنیة
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-:النائب عطوان سید حسن العطواني –

القانون یتحدث عن انتخابات مجالس المحافظات والأقضیة، وللأسف لم یرد أي شيء بما یتعلق بانتخابات الاقضیة، أي شيء لم یرد في ھذا
الجانب، یبدو نحن أنھ حقیقة ندخل ھذا الموضوع في ھذا القانون واما ترفع قضیة الاقضیة وتبقى مجالس المحافظات، ثانیاً للأسف الشدید في
نھایة كل انتخابات معظم الكتل السیاسیة تتھم العملیة السیاسیة والانتخابات بالتزویر، في كل انتخابات الذي یخسر والذي یقل تمثیلھ في مجلس
النواب أو مجالس المحافظات، للأسف لم نوجد اي شيء یعالج ھذه المشكلة، القانون لا یوجد فیھ أي شيء وكأنھ (نسخ ولصق) لتجارب سابقة

جمیعنا نحن مشككین في ھذه العملیة، فیما یتعلق بإجراء العملیة الانتخابیة واحتساب المقاعد، نحن مررنا بالعدید من الانتخابات سواء البرلمان أو
مجلس المحافظة، یعني في البدایة كان ھنالك قانون (ھون دات) الذي ھو العتبة الانتخابیة وانتھینا بقانون (سانت لیكو) المعدل، یجب أن نأخذ

ھذه التجارب ونحللھا ونشاھد ما ھي الأكثر استقراراً للحكومات المحلیة أو الحكومات الاتحادیة، عندما كان (ھون دات) ھو القانون الذي یعُتمَد
في احتساب المقاعد الجمیع یشعر بأن ھنالك استقرار في العملیة السیاسیة، الأن حقیقة تعیش الحكومات المحلیة فراغاً كبیراً وعدم استقرار بسبب
اعتماد قانون (سانت لیكو) الذي أعطى حتى للكتل السیاسیة الصغیرة تمثیل في مجالس المحافظات، وبالتالي ھذه المقارنة بصراحة یجب أن نأخذ

أیھما أفضل، فاذا لجأنا الى احتساب (30%) من أعلى الأصوات مع عدم احتساب الأصوات أو المقاعد التي تفوز، في الواقع سوف یضطر
المحافظ أو الوزیر أو من ھو في الجھاز التنفیذي الى الاضطراب الشدید وثق با� أن ھنالك اضطراب شدید في ھذه العملیة وخسارة كبیرة،
والیوم نلاحظ مجالس المحافظات كم من التغییرات حصلت؟ بالتالي علینا مراجعة ھذان القانونان الذي ھو قانون (ھون دات و سانت لیكو)

.المعدل ودراسة واستبانة حقیقیة لماھیة القوانین التي تؤدي الى استقرار في العملیة السیاسیة

-:النائب سالم طحمیر علي الطفیلي –

المادة (46)، نقترح إعتماد مقترح مجلس النواب الذي ینص على أن تجري عملیة التصویت الخاص للعسكریین وقوى الأمن الداخلي والحشد
.الشعبي قبل (48) ساعة من یوم الإقتراع العام وفق بطاقة الناخب البایومتریة حصراً، وعلى أن لا یتم التصویت في الوحدات العسكریة

.المقترح الثاني: لا یجوز لعضو مجلس المحافظة بعد الفوز الإنتقال من كتلة إلى أخرى إلا بعد تشكیل المحافظ ورئیس مجلس المحافظة

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

أكیداً مسألة كركوك أو موضوع كركوك بصورة عامة معقد جداً، وعندما نأتي لنتكلم عن الإنتخابات تتعقد أكثر، في الدورة السابقة نواب كركوك
جمیعاً صراحةً، كرد، عرب، تركمان، مسیحیون إتفقنا على الإنتخابات في كركوك تجري فیھا حالھا حال المحافظات العراقیة الأخرى بحیث
تقوم المفوضیة العلیا المستقلة بتدقیق سجل الناخبین مع الجھات المختصة والوزارات المعنیة، وعندما لا یحصل ھذا، أكیداً لأن ھذه الصیغة

مكتوبة في القانون بأن تتحول فیما بعد الإنتخابات مدة ستة أشھر، ومجلس المحافظة الجدید المنتخب ھو الذي یقوم بھذا الإجراء، الآن لم یحصل
.ھذا، ولم تجرِ الإنتخابات في كركوك ولا في محافظات أخرى

فأنا كل ما أطلبھ من مجلس النواب الموقر، موضوع كركوك معقد وحساس جداً، فلا یتدخل أحد في موضوع كركوك إذا لم یدرِ ولم یعلم
بخصوصیة وحساسیة كركوك، ھذا من جانب، یمكن الكرد والعرب والتركمان والمسیحیون جمیعاً نجلس ونتفق على صیغة بحیث نجمع علیھا،

.لا یمكن فرض إرادة على بقیة الإرادات، علینا أن نتفق جمیعاً باتجاه خط واحد ومستقبل واحد

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ھل أن حساسیة الموضوع تتطلب عدم التدخل من الأطراف؟

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

عدم التدخل من الأطراف، أنا أعتقد بأن ھذا سوف یعقد الموضوع أكثر، عندما یتكلم نائب ھو لیس من كركوك ویطلب تأجیل إنتخابات كركوك
.على سیبل المثال، أنا أعتقد بأن الموضوع سیتعقد أكثر

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.كل نائب لھ حق بأن یدلي برأیھ

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

كل نائب لھ حق، لكن موضوع كركوك فیھ أحقیة لنواب كركوك، الكرد والعرب والتركمان والمسیحیین، وأعتقد أن ھناك ممثلین عن ھذه
المحافظة، یمكن أن نتفق، أنا أقول بكل صراحة، یمكن أن نتفق على أن تجري إنتخابات أو لا تجري، لكن عندما تكون ھناك تدخلات من

.أطراف أخرى، فھذا الذي سوف یعقد الموضوع أكثر

 

 

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
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نحن نمثل العراق، وكلنا مجلس النواب العراقي، وممثلون عن الشعب العراقي بكافة محافظاتھ، وكل نائب لھ الحق بأن یبدي رأیھ من زاخو إلى
.البصرة في كل المحافظات

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

أنا أقول، في الدورة السابقة عندما كان الموضوع یخص كركوك كل الكتل السیاسیة، وكل النواب في مجلس النواب العراقي كانوا یقولون
بصراحة: نواب كركوك یتفقون نحن كلنا معكم، أما عندما لا یتفق نواب كركوك، فكیف أنا أتدخل؟ وأكون مع طرف ضد الطرف الآخر؟ أنا ھذا

.الذي أقصده، دعونا نحن نواب كركوك نتفق بیننا، وعلى مجلس النواب أن یمضي مع الإتفاق الذي یتفق علیھ نواب كركوك

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.أنتم نواب كركوك إتفقوا ونحن معكم إن شاء الله

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

.إتركوا موضوع كركوك لأھلھ

-:النائب قصي محسن محمد الیاسري –

:لأجل أن یكون التمثیل حقیقیاً لكل أقضیة المحافظة في مجلس المحافظة أقترح أن تعدل المادة (23)/أولاً وثانیاً، لتكون كالآتي

تكون إنتخابات مجالس المحافظات وفقاً للدوائر المتعددة، ویكون كل قضاء وفقاً للحدود الإداریة الرسمیة دائرة إنتخابیة واحدة في إنتخابات)
.(مجالس المحافظات ومجالس الأقضیة

-:النائب كریم یوسف حسن –

قانون إنتخابات مجالس المحافظات لا یقل أھمیة عن قانون إنتخابات مجلس النواب، لأن مجالس المحافظات تخص خدمات الناس، وعلى مجلس
البنواب في ھذه الدورة أن یشرع قانوناً رصیناً لمجالس المحافظات، الشعب غیر راضٍ على أداء المفوضیة لما أصابھا في إنتخابات مجلس

:النواب من شبھات تزویر كبیرة، فعلینا أن نعمل قانوناً رصیناً جداً، لدي ثلاث ملاحظات على القانون

أتمنى أن یكون عمر المرشح لیس (25)، وإنما یكون (30) سنة فما فوق، وأن یكون من حملة شھادة البكلوریوس، وموظفاً في أیة وزارة في
الدولة العراقیة ولدیھ خدمة لا تقل عن خمس سنوات، لأنھ سیكون عضواً في محافظة، وواجبھ الرئیسي ھو خدمة الناس في كل المجالات، فیجب

ً .أن یكون موظفا

النقطة الثالثة: الذي أرجوه من الإخوة النواب أن نركز على إنتخابات العراقیین خارج البلاد، أتمنى أن ترفع ھذه الفقرة، لأنھ حقیقة حصلت
.مشاكل كثیرة في خارج البلاد

-:النائب عباس علیوي كاظم –

ھناك سؤال یطرح نفسھ بالنسبة للمفوضیة العلیا للإنتخابات، وھو تعدیل الآلیة المعتمدة لدیھا بآلیة أخرى تشمل جمیع الحكومات المحلیة، فعلى
سبیل المثال بالإمكان – ونحن طبعاً عجزنا في أكثر الدورات عن عدم إجراء إنتخابات مجالس النواحي والأقضیة – بإمكان المفوضیة العلیا

للإنتخابات أن تجري إنتخابات مرة واحدة للحكومات المحلیة متمثلة بمجلس الناحیة، ومجلس الناحیة یستطیع أن یختار أعضاء لمجلس القضاء،
وفي نفس الوقت مجلس القضاء یستطیع أن یختار أعضاءً یمثلون مجلس المحافظة، وبھذه الطریقة سیكون أكثر تمثیلاً للمناطق، وللنواحي

والأقضیة، وبالتالي فھذا المقترح أتمنى من الإخوة في اللجنة القانونیة وفي لجنة الأقالیم أن تطرحھ على المفوضیة العلیا للإنتخابات، حتى ننھي
.مسألة عدم وجود إنتخابات لمجالس الأقضیة والنواحي

-:النائب مضر خزعل سلمان –

المادة (5)/ثانیاً (ب): (للقوائم الإنتخابیة تخصیص نسبة لا تزید عن (20%) من عدد المرشحین لشرائح المجتمع من حملة شھادة الإعدادیة وما
.(یعادلھا

بالنسبة للكوتا، ھل ھم مشمولون ضمن نسبة الـ(20%)؟ وكیف تحسب الـ(20%) بالنسبة للكوتا؟ لأن التمثیل واحد على سبیل المثال بالنسبة
للمحافظات، فكیف تعامل بھذه الطریقة؟ وبالنسبة للكوتا أیضاً في نفس الوقت نتمنى أن تخُتار من قبل المكون نفسھ، أن لا تدخل مع الجمیع، لأن
الذي یحصل حقیقة أنھا تصبح لقمة سائغة بید الأحزاب، لأنھم یرشحون شخصیة معینة تعطیھم الولاء المطلق، بحیث یذھب الحزب الفلاني لأن

.یتخذ ھذه الشخصیة، ولا یكون ممثلاً حقیقیاً لھذا المكون

-:السید رئیس مجلس النواب –

إنتھت المداخلات، من الآن فصاعداً سجلوا مداخلات، لأنھ لا یجوز رد الرأي على خط، مستقبلاً لحظة تقدیم المداخلات التي تقدمھا المقررة أو
.المقرر سنعتمدھا، ولا یتم إضافة أیة مداخلة بعدھا
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-:النائب قصي عباس محمد الشبكي –

.أنا أثني على ما تفضل بھ السید النائب حول موضوع الكوتا

حسب معلوماتنا بأنھ سیتم ھناك إجراء إحصاء سكاني في القریب العاجل، وأیضاً حسب معلوماتنا نعلم بأن موضوع الإنتخابات سیرحل للعام
:القادم 2020، وبالتالي أنا أطالب مجلس النواب

أولاً: على مجلس النواب أن یضغط على الحكومة وعلى وزارة التخطیط بسرعة إجراء الإحصاء السكاني، وأیضاً الإعتماد على بیانات
الإحصاء السكاني في موضوع الإنتخابات ولیس البطاقة التموینیة، وأن تكون ھناك مناطق أو دوائر إنتخابیة خاصة بالأقلیات في مناطقھم، لكي

.نتجنب تدخل الأحزاب على ھذه المقاعد الیتیمة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اللجنة القانونیة، إذا لدیكم رأي

-:النائب ریبوار ھادي عبدالرحمن –

بعد أن سمعنا إلى الآراء والمقترحات القیمة للسیدات والسادة النواب، والتي تصب في صالح المشروع، وتغنینا نحن في اللجنة القانونیة ولجنة
الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم، سنأخذ كل تلك الآراء والمقترحات بنظر الإعتبار إن شاء الله، وأطلب من سیادتكم أن تطلب من

.الدائرة البرلمانیة أن تزودنا بنسخة من المقترحات مكتوبة للسیدات والسادة النواب

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لجنة الأقالیم، إذا لدیكم رأي

 

 

-:النائب جمال محمد شكور –

.طبعاً ھذه المقترحات من قبل السیدات والسادة النواب كلھا موجودة لدینا، وكتبناھا، وإن شاء الله في الجلسات المقبلة نضیفھا إلى مشروع القانون

-:النائب محمود أدیب زویر الكعبي –

قبل قلیل كان أحد الإخوة الأستاذ خالد لعلھ، فاتھ ذكر مشروع قانون الحكومة، فنتمنى من جنابك التأكید على السادة رؤساء الكتل، والسادة ممثلي
القوى السیاسیة للإجتماع المزمع عقده یوم الأحد القادم ن شاء الله، فقط نحب حبذا أن توجھوا البرلمانیة بالتأكید على ھذا الموضوع، حتى نكون

.حاضرین بخدمتكم إن شاء الله

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الدائرة البرلمانیة، المداخلات تصل إلى اللجان المعنیة

یوم الأحد الساعة (11:00) إجتماع رئاسة المجلس مع رؤساء الكتل السیاسیة، مع اللجنتین المعنیتین، لمناقشة القانون والخروج برؤى موحدة
.تساھم في تشریع القانون، ودعم اللجنة القانونیة بالرأي السیاسي ولجنة الأقالیم

.یوم الإثنین الساعة (11:00) ملاحظات واستفسارات المجتمعین تعرض على المفوضیة وأخذ رأي المفوضیة

.الإجتماعان الساعة (11:00) الأحد والإثنین في القاعة الدستوریة، وممثل الحكومة أیضاً یحضر یوم الإثنین

الفقرة رابعاً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مشروع قانون حقوق شھداء جریمة القاعدة الجویة. (لجنة الشھداء والضحایا والسجناء*
.(السیاسیین، لجنة حقوق الإنسان، ولجنة المرأة والأسرة والطفولة

-:النائبة ھدار زبیر عبدالله –

.تقرأ تقریر مشروع قانون حقوق شھداء جریمة القاعدة الجویة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.السیدة النائبة، من دون الخوض في المقترحات، وجھة نظر اللجنة فقط بالتقریر، المقترحات تقدم لحظة التصویت
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-:النائبة ھدار زبیر عبدالله –

.رأي اللجنة القانونیة ولجنة الشھداء ولجنة حقوق الإنسان إجتمعت بھذا التأریخ

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھذه تفاصیل تعرض لحظة التصویت على مجلس النواب، التقریر یناقش موضوعیة القانون، قبولھ من قبل اللجنة، الإجراءات التي ستمضي بھا
.اللجنة، ھل ستستضیف الجھات المعنیة؟ ھل ھناك إستضافات؟ ھذا ھو المقصود بالتقریر

-:النائبة ھدار زبیر عبدالله –

.حالیاً لا نحتاج إستضافات إلا إذا طلب السادة والسیدات النواب الإستضافة، لأننا كلجنة ھذا ھو تقریرنا النھائي

.تكمل قراءة تقریر مشروع قانون حقوق شھداء جریمة القاعدة الجویة

-:النائب یسرى رجب كمر –

.تكمل قراءة تقریر مشروع قانون حقوق شھداء جریمة القاعدة الجویة

-:النائب قصي عباس محمد الشبكي –

.یكمل قراءة تقریر مشروع قانون حقوق شھداء جریمة القاعدة الجویة

-:النائبة ھدار زبیر عبدالله –

تمت قراءة تقریر اللجنة المشتركة بین لجنة حقوق الإنسان، واللجنة القانونیة، ولجنة الشھداء والضحایا والسجناء السیاسیین، فنحن بانتظار
.الإقتراحات والمناقشة بین السیدات والسادة النواب المحترمین

-:السید رئیس مجلس النواب –

.المناقشات عددھا سبعة فقط

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

الشكر ایضاً موصول للجنة حقوق الإنسان واللجنة القانونیة ولجنة الشھداء ھنالك موضوع أساسي یتعلق بقضیة إجراء القراءة الثانیة في المجلس
المادة (136) من النظام الداخلي البند ثانیاً تنص على الآتي: (یقُرأ مشروع القانون قراءة ثانیة بعد یومین على الأقل وبعده استلام المقترحات

.التحریریة لتعدیلھ ثم إجراء المناقشة علیھ) لدینا ثلاثة خطوات قراءة ثانیة التي یجب أن تقرا مادة مادة كما قرئ في القراءة الأولى

-:السید رئیس مجلس النواب –

.صوت في الدورة الماضیة على تعدیل ھذه الفقرة في النظام الداخلي والاقتصار على تقریر اللجنة، تم تعدیل النظام الداخلي

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

ھذا كان في الدورة السابقة؟

-:السید رئیس مجلس النواب –

.نعم في الدورة السابقة

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.لیس مسبوقین العلم بھذا الأمر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.الدائرة البرلمانیة تزوید السیدات والسادة بھذا التعدیل

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

ً أ لأ
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مداخلتي سوف تختصر على القانون نفسھ بالنسبة للأسباب الموجبة التي ذكرت لتشریع ھذا القانون قد تكون أسباب بعیدة تماماً عن مسودة
القانون، إذا قرأنا (من أجل إدانة الجریمة التي ارتكبتھا العصابات الإرھابیة في القاعدة الجویة وعدم السماح إفلات مرتكبیھا من العقاب

والإنصاف لذوي الشھداء وتعویضھم مادیاً ومعنویاً وكذلك تعریف المجتمع الدولي بجرائم داعش الإرھابي ولتخلید ذكرى الشھداء ومنع تقصي
-:الحقائق) أربعة قضایا

.أولاً: إدانة الجریمة، لیست ھنالك فقرات تتعلق بإدانة الجریمة

ثانیاً: فیما یتعلق بعدم السماح بإفلات مرتكبیھا من العقاب، الى الآن نحن فقط نتكلم عن الذین ارتكبوا الجریمة من الداعشیین الذین ارتكبوا ھذه
الجریمة، ولكن ھنالك مسببین لھا ومتخاذلین موجودین یكرمون وموجودین بشكل أو بآخر، الجریمة من أجل لأجل عدم إفلات مرتكبیھا لیست

فقط الذي امسك المسدس والبندقیة ورمى ھؤلاء الشھداء ولكن ھنالك من تسبب بھذه الكارثة، لھذا أنا أطلب من جنابكم الاھتمام فیما یتعلق
بأسباب سقوط الموصل ومرتكبي ھذه الجریمة والمتسببین في سقوط الموصل وقضیة سبایكر جزء من أسباب سقوط الموصل ودخول داعش لھا

لیس فقط سبایكر شھداء الایزیدیات وصبایا الایزیدیات والتركمانیات نقطة فقط اذكرھا للتاریخ من یطلع على الحقائق الموجودة في اللجان
التحقیقیة التي جرت في الدورة السابقة فیما یتعلق بسقوط الموصل وكیف سقطت تلعفر سوف یجد عجب العجاب ھنالك وثائق خطیة وتحریریة

.تقول أن تلعفر لم تسقط إلا بمؤامرة، كلا أطلب إعادة كل ھذه الحقائق، كیف نستطیع منع تكرار الجریمة مرة أخرى؟ بھذه الحقائق

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اللجان المعنیة یؤخذ بنظر الاعتبار ومناقشتھ داخل اللجان وعرضھ على السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب

-:النائب صباح جلوب فالح الساعدي –

.أما فیما یتعلق بتخلید ذكرى الشھداء أنا اعتقد انھ یجب أن تكون ھنالك نصوص قانونیة بھذا الأمر

-:السید رئیس مجلس النواب –

.اللجنة القانونیة تشترك معھم في إعداد النصوص القانونیة

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

بخصوص الفقرة (8) التي ھي إضافة فقرة لھا وتنص على (تعد ھذه الجریمة من جرائم الإبادة الجماعیة او جریمة ضد الإنسانیة بعد ثبوتھا أمام
المحاكم المختصة) للأسف ومن خلال التجربة كل الجرائم التي تعرض لھا الشعب العراقي سواء كان جرائم النظام الدكتاتوري قبل عام 2003
أو جرائم الإرھاب أو داعش وآخرھا ھذه الجریمة نحن نتناول ھذا المصطلح جرائم إبادة جماعیة أو جرائم ضد الإنسانیة في حین وفق المعاییر

الدولیة ھذه إحكام تحتاج الى عمل والى إثبات ورغم بشاعة ھذه الجرائم لم تستطع الدولة بكافة مؤسساتھا أن تثبتھا كواقع أمام الھیئات
والمنظمات الدولیة ونحن فقط مجرد مصطلح ونضعھ في المادة القانونیة، ھنالك جھات دولیة تقول من یقول ھذه جرائم إبادة جماعیة؟ إذن نحتاج
الى تعریف أو الى نص عملي في ھذه المادة بان تكلف وزارة الخارجیة ومؤسسة الشھداء بالعمل على إثبات ھذه الجرائم كونھا جرائم ترتقي الى

.جرائم إبادة جماعیة وجرائم ضد الإنسانیة

-:النائب ارشد رشاد فتح الله –

أنا حقیقة أیضاً اثني على الآراء والمقترحات الموجودة ولكن ھي اعتباریة في أكثر الأحیان ولقاءنا في الدورة السابقة مع المقرر الخاص بحقوق
الإنسان أیضاً طلب منا أن یكون ھذه الوثائق موثقة فعلاً من قبل الحكومة العراقیة لذا مقترح الأخ السوداني وجیھ في محلھ وعلى دائرة حقوق

.الإنسان في وزارة الخارجیة بالإضافة الى المفوضیة تبنيّ ھذه الفكرة وأؤید ما جاء من مقترحات وشكر موصول الى اللجنتین

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

أولاً: تعدیل عنوان القانون (حقوق شھداء جریمة قاعدة اللواء الشھید تمیم الجویة (سبایكر سابقاً)) لنحفظ تسمیتھا بالعنوان الوطن الذي قدم
وضحى في سبیل الوطن ونستذكر نفس الحادثة ھي من طبع في ذھن الناس سبایكر لذا أیضاً نحفظ اسم الشھید ویصبح تسمیة وطنیة ونستذكر

.عنوانھا الذي كانت تتلبس في حال وقوع الجریمة

ثانیاً: ضرورة تخلید ضحایا ھذه المجزرة البشعة لأنھا كشفت في قوت مبكر حقیقة التنظیم الإرھابي الدموي الذي كان یتستر ویتغطى بعناوین
جاذبة وكانت دماء ھؤلاء الشباب المظلومة قربان مكلف وثمین لفضح عورة الإرھاب والمنھج الظلامي لذا یجب ان تقوم وزارة الثقافة وأمانة

.بغداد إضافة الى محافظات وخصوصاً صلاح الدین تخلید شھداء القاعدة معنویاً وإقامة النصب التذكاري وتسمیة مدارس وشوارع بھذا العنوان

ثالثاً: ضرورة التعریف ببشاعة ھذه الجریمة في المحافل الدولیة وأروقة المؤسسات العالمیة المختصة بحقوق الإنسان ومحاربة التطرف
والإرھاب وتشكل لجنة حكومیة مختصة بھذا الشأن تتولى تقدیم كافة الإثباتات والوثائق التي تھیئ لإصدار حكم وتوصیف ھذه الجریمة بأنھا

.جریمة إبادة جماعیة وجریمة ضد الإنسانیة

رابعاً: تضمین تفاصیل الجریمة البشعة وتندید بالفكر والمنھج الذي یحملھ فاعلھا في المناھج الدراسیة ویكون تعریفھا للأجیال بانحرافیة وظلم
.الطغیان الإرھابي والدمویة

ً
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خامساً: دفن رفات الشھداء ضمن مقبرة موحدة تجمعھم بعنوان مقبرة شھداء القاعدة الجویة لتكون شاھد تاریخي یؤرخ مظلومیة ھؤلاء الشباب
.وإرھاب تنظیم داعش المجرم

.سادساً: شمول شھداء القاعدة الجویة بكافة حقوق وامتیازات شھداء القوات المسلحة العراقیة

-:النائب فالح حسن جاسم الخزعلي –

الشكر للجنة الشھداء والسجناء السیاسیین والى لجنة حقوق الإنسان في المادة (132) من الدستور التي تقول (تكفل الدولة رعایة ذوي الشھداء
والسجناء السیاسیین المتضررین من السیاسة التعسفیة للنظام البائد) وقد شرعت القوانین التي من شانھا أن تعالج ھذه القضایا بما فیھا الجریمة

التي ارتكبت بحق الشباب شھداء ضحایا القاعدة الجویة وطبعاً تسمیتھا باسم الشھید اللواء ماجد التمیمي خطوة جیدة استذكار الى مواقف الطیار
ماجد التمیمي وھو اللواء الذي قدم نفسھ من اجل أبناء الشعب العراقي لاسیما إسعاف أھلنا من الایزیدیین. بالنسبة فیما یتعلق بقانون مؤسسة
الشھداء لدینا قانون رقم (2) لسنة 2016 أو نقول كل ما یتعلق بالمادة (132) من الدستور بقیت معلقة ولدي الإحصائیات الكاملة، عوائل

-:الشھداء ظُلموا بأمرین

.أولاً: الإعلام الذي صورھم افرغ میزانیة الدولة

ثانیاً: القوانین النافذة التي لم تطبق من خلال الحكومة لذلك أدعو السید رئیس مجلس النواب المحترم واللجان المعنیة لتوجیھ الحكومة بجل تطبیق
تنفیذ القوانین بسقف زمني محدد الى الآن (7%) ما تم أخذه وفقاً للقوانین تم دفعھ الى عوائل الشھداء أما بالنسبة الى ما ورد في المادة

(13،14) في ھذا القانون یطالبون مؤسسة الشھداء وھنا السؤال ما الذي قدمناه كدعم حكومي كحومة الى مؤسسة الشھداء؟ الیوم مؤسسة
الشھداء ھي عاجزة عن تحقیق او تمثل المطالب لذا ندعو الحكومة والسید رئیس مجلس النواب ان یوجھ الحكومة بحل ھذه المواضیع والشكر

.الى اللجان المعنیة والمضي بالتصویت على ھذا القانون لإنصاف وتكریم الشھداء وشھداء القاعدة الجویة

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

شاركت اللجنة في بعض المداخلات كمقرر حقوق الإنسان ولدي بعض الملاحظات عن المادة (8) والمادة (5) والمادة (9) وإضافة مادتین
-:وارغب من اللجنة المعنیة الذین جالسین في المنصة إضافة مادتین مھمة والتحفظ على مادة معینة

أولاً: المادة (5) الفقرة (أ) لم نرغب بتحدید سقف زمني لإكمال إجراءات تطبیق البصمة الوراثیة لغرض تسلیم الرُفات وذلك لقلة التخصیصات
التي أشار لھا السید النائب قبلي ھنالك حالة من قلة التخصیصات المخصصة لمؤسسة الشھداء وبالتالي تعاني مؤسسة الشھداء من أزمة

التخصیصات ولا یمكن إجراء عملیة إجراء مطابقة البصمة الوراثیة. في المادة (5) الفقرة (ج) التي تقول (على وزارة المالیة تخصیص مبالغ
لمؤسسة الشھداء لفتح المقابر الجماعیة) والمقابر الجماعیة معنیة بھا مؤسسة الشھداء وبالتالي نحن لدینا الكثیر من المقابر الجماعیة الموجودة من
ایام النظام السابق لم تستطع لجنة المؤسسات لحد ھذا الیوم فتحھا بسبب قلة التخصیصات وأوكلت المھمة الى المنظمات الدولیة مثل منظمة إغاثة
اللاجئین، المنظمة الدولیة لإغاثة اللاجئین المعنیة بفتح المقابر الجماعیة لسبایكر وھنا اقترح أیضاً بتشكیل ھیكل إداري جدید منفصل عن مؤسسة

.الشھداء یكون مختص في فتح المقابر الجماعیة كان یكون مدیریة عامة بمدیر عام أو مؤسسة أو ھیأة تكون تابعة لمؤسسة الشھداء

ثانیاً: في المادة (8) التي تقول (تعد جرائم الإبادة الجماعیة أو جریمة ضد الإنسانیة) المصطلحین مختلفین تماماً لكل من المصطلحین لھ إحكامھ
القانونیة والتزاماتھ لذا الحاجة ھنا الى توصیف الجریمة بشكل دقیق ونحتاج ھنا من اللجان المعنیة أن تلتقي بالجھات المختصة لغرض توصیف

.ما ھي جرائم الإبادة الجماعیة وجرائم ضد الإنسانیة وكل جریمة لھا أحكامھا والتزاماتھا وتبعاتھا

ثالثاً: المثول أمام المحاكم المختصة لا توجد لدینا في لعراق محكمة معنیة بالجرائم الكبرى غیر المحكمة الجنائیة العلیا التي حاكمت أزلام النظام
السابق ثم انحلت، لذا نقترح ھنا حتى تحُل ھذه الإشكالیة ونعطي توصیفات مھمة للجرائم التي حدثت في المجتمع العراقي مثلاً جرائم الإبادة

وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانیة، لابد من تشریع قانون المحكمة الجنائیة العلیا المعنیة بمحاكمة من یرتكب ھذه الجرائم أمثال داعش
.وغیره

رابعاً: المادة (9) یرفع أیضاً تحدید المدة الزمنیة البالغة (90) یوم من تاریخ نفاذ القانون لصعوبة تحققھ وبالتالي سوف نكون في حرج شدید
أمام ذوي الشھداء، مع إضافة فقرة في مسالة توزیع قطع الأراضي لذوي الشھداء، لا یمكن أن نستثني لأنھ اعتمد على القانون القدیم أیام النظام

السابق وھنا جاء استثناء من مسقط الرأس ولا نرغب بھذا الخیار، لذا ندعو الى توزیع قطع الأراضي لذوي الشھداء عند مسقط رأس الشھید
إكراماً لذویھ وإضافة مادة جدیدة یعُد لأنھ لدینا ناس كُثر قد بلغوا بھذه الجریمة وأیضاً آووا من المنسبین الذین ھربوا من القاعدة لذا یعد من قتُل
على ید داعش بسبب إیواءه منتسبي القاعدة الجویة شھیداً وشمول ذویھ بكافة الحقوق والامتیازات التي نص علیھا قانون تعویض المتضررین

جراء العملیات الحربیة رقم (20) وعلى القضاء إثبات واقعة الإیواء والاستشھاد إذا كانت ھنالك صعوبة بالإثبات، إضافة الى انھ على مؤسسة
الشھداء التكریم المادي والمعنوي لذوي الأشخاص الذین قاموا بإیواء منتسبي القاعدة الجویة. لدینا تحفظ على المادة (7) في بند منھا المعني منھا

بدرج الجریمة في المناھج الدراسیة في وزارة التربیة والتعلیم ونقول بعد زوال سواد داعش لابد ان یأتي أو تعاد الألوان الزاھیة للعراق وفي
ھذه الحالة إذا أثبتنا ھذه الجریمة سوف نلوث نفوس الشباب والطلبة بإجرام ھذه الحقبة التي من الممكن أن تذكي الأحقاد والطائفیة في نفوسھم،

.نكتفي فقط بالتخلید والذكرى من خلال الإعلام وإحیاء الذكرى السنویة وعمل نصب لھذه الواقعة

-:النائب جمال عبد الزھرة مزعل المحمداوي –

الشكر موصول للجنة الشھداء والضحایا والسجناء السیاسیین ولجنة حقوق الإنسان واللجنة القانونیة، المادة (2) تقول (یتمتع شھداء القاعدة
الجویة سبایكر بكافة حقوق الشھداء أسوةً بأقرانھم في وزارة الدفاع) اقترح أن یضاف لھا للتأكید (والمنصوص علیھا في قانون الخدمة والتقاعد
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العسكري رقم (3) لسنة 2010، والقوانین والتعلیمات والأوامر الصادرة بموجبھ) اقترح إضافة فقرة تتعلق بأشقاء الشھداء وشقیقاتھم، لماذا؟
لأنھ معظم الشباب كانوا غیر متزوجین والفقرة أعلاه التي تشمل قانون الخدمة والتقاعد العسكري ھي تشمل الأولاد والزوجات والآباء فقط

وبالتالي فان معظمھم سوف لن یستفیدوا، توجد مادتین في قانون التقاعد والخدمة العسكري رقم (71،72) (یمنح أولاد الشھید استثناء من شرط
المعدل والأفضلیة في القبول في المدارس والكلیات والأجازات والتوظیف في القطاع العام) اقترح سریان ھذه المادة على أشقاء الشھداء لأنھ

-:اغلب الشھداء لیس لدیھم أولاد واغلبھم غیر متزوج وسریان ھاتین المادتین یمثلان مكسب لھم ھذه المادة (2) وبالنسبة للمادة (6) یضاف لھا

-:أولاً: (ولا تسقط عنھم الجریمة والعقوبة بالتقادم) ویضاف للمادة ما یلي

.(ثانیاً: (تعد الجریمة المرتكبة بحق ضحایا قاعدة سبایكر وفق ھذا القانون من الجرائم العادیة المخلة بالشرف

.ثالثاً: یعتبر الشروع في ھذه الجریمة جریمة تامة

.رابعاً: كل من اخفي معلومات تتعلق بھذه الجریمة أو تستر على أي متھم فیھا یعاقب بالعقوبات المنصوص علیھا في ھذا القانون

.خامساً: تصُادر كافة الأموال والمواد والمضبوطات المتعلقة بالجریمة

سادساً: تصُادر الأموال المنقولة وغیر منقولة العائدة للمجرمین بموجب ھذا القانون ویجب وضع الحجر التحفظي على كافة الأموال العائدة
.للمتھمین في ھذه الجریمة والى حین انتھاء الإجراءات القانونیة للإدانة أو الإفراج أو البراءة

.سابعاً: لا یجوز إطلاق سراح المتھم في ھذه الجریمة حتى صدور الحكم البات فیھا وفق القانون

.ثامناً: الأحكام الصادرة بالإدانة وفق ھذه الجریمة لا تقبل بالطعن عن طریق تصریح

-:السید رئیس مجلس النواب –

فقط أرید أن اعرف كیف یطلق سراح متھم بجریمة إرھاب؟ حتى كفالة لا تقُبل؟

-:النائب جمال عبد الزھرة مزعل المحمداوي –

.نحن سمعنا عن طریق وسائل إعلام قسم منھم

-:السید رئیس مجلس النواب –

.صحیح جنابك قانوني ومواد الإرھاب حتى كفالة لیست فیھا

-:النائب جمال عبد الزھرة مزعل المحمداوي –

.یعملون لھ شيء أو یؤلفون لھ قصة، لذلك قلنا ھذه المواد تضاف ویصبح قانون عقوبة خاص بھم لا یرجع للقوانین العامة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.القوانین النافذة لا تسمح بالإفراج أو كفالة أي متھم بالإرھاب

-:النائب جمال عبد الزھرة مزعل المحمداوي –

یكیفون المادة بالإرھاب ویعملوھا بغیر شكل، ألم تحصل؟ المادة (9) تقول (على الجھات ذات علاقة رعایة ذوي الشھداء من خلال تقدیم الدعم
المادي والمعنوي لھم وبوجھ الخصوص وزارة الإسكان والأعمار والبلدیات والإشغال العامة بتوزیع قطع أراضي لھم مجاناً وتقدیم قروض

الإسكان دون فوائد مع تقلیل القسط السنوي وزیادة فترة الاستیفاء ومقدار المبلغ كون القرض مثلاً (75) ملیون بإقساط معقولة دون كفیل مع
ضمان الحجز على العقار لسداد الدین مع منح الحكومة الحق بإطفاء جزء من المبلغ وحسب ما تراه مناسباً مع إعطاء الأولویة لھم في سرعة

.انجاز المعاملة عند منح قطع الأراضي أو قرض السكن

-:النائبة شمائل سحاب مطر –

ج علیھا وأیضاً النقطة (14) إضافة ھذه المادة حتى لا أطیل، قمت بتثبیت النقطة (8) لكن ذكرتھا زمیلتي وحدة الجمیلي، لذلك سوف لن أعرِّ
ضروریة لضمان حقوق ھذه الشریحة التي آوت المنتسبین في القاعدة الجویة وھذا كان ذنبھم الوحید، لذا ضرورة إضافة ھذه النقطة لضمان
حقوق ھذه الشریحة أو عوائلھم الكریمة وأیضاً بالنسبة للنقطة (15) إذا ثبتنا فقط ھذه النقطة للقاعدة الجویة قاعدة سبایكر أیضاً سوف یكون

ھنالك حرمان لعوائل الشھداء في المناطق التي سیطر علیھا أحداث داعش لأنھم قدموا الكثیر من الشھداء في ھذه المناطق، لذا إضافة ھذه الفقرة
تضاف لھا كل جرائم داعش في ھذه المناطق التي سیطرت علیھا داعش الإرھابي لأنھ فقدنا الكثیر من المنتسبین وأیضاً إذا لم یذُبحوا في ھذه

القاعدة یكونوا ذبحوا خارجھا وأمام أنظار عوائلھم، لذا یجب تثبیت ھذه الفقرة حتى یكون إنصاف لحقھم وضمان لحقوق شھداء خارج ھذه
.القاعدة
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-:النائب امجد ھاشم ثامر العقابي –

الشكر للجنة الضحایا والسجناء السیاسیین والشھداء، أنا في رأیي لو أردنا في حال إنصاف وإدخال السرور الى عوائل الشھداء ھو أن نعاقب من
تسبب بقتل عوائلھم ومن السبب وراء سقوط ثلثي العراق؟ ھذه ھي الفرحة الأكبر لعوائل شھداء قاعدة سبایكر ولتكون الفرحة اكبر علماً انھ

.یوجد تقریر مفصل قد قدُم من قبل لجنة الأمن والدفاع في الدورة السابقة كما ذكر النائب الشیخ صباح الساعدي

-:النائب خالد جواد كاظم الجشعمي –

فقط المادة (5) في التعدیل الفقرة (ج) التي تقول (على وزارة المالیة تخصیص المبالغ لفتح المقابر الجماعیة)، كلا لیس فتح المقابر الجماعیة،
في المادة (5) إجراء مطابقة البصمة الوراثیة والمبالغ لإجراء البصمة، واقترح إضافة الفقرة (ب) الى المادة (4) تخصیص المبالغ للمقابر

الجماعیة في المادة (4) ولیس في المادة (5)، في المادتین تضاف لھا تخصیص مبالغ مالیة واقترح المدد المذكورة (6) أشھر في المادة (4)
والمادة (5) تكون (6) أشھر من تاریخ تخصیص المبالغ المالیة والحقوق الواردة في ھذا القانون لضحایا شھداء سبایكر والقاعدة الجویة تكون

من المفروض لكل الشھداء، للشرطة الاتحادیة والبیشمركة والحشد الشعبي، كل الشھداء المشمولین بقانون الشھداء لابد ان یتمتعوا بھذه الحقوق
.ونفس المدد المذكورة بھذا القانون وأتمنى التعدیل والشكر للجنة الشھداء ولجنة حقوق الإنسان

-:النائبة آلا تحسین حبیب الطالباني –

في الأسباب الموجبة مكتوب (من أجل إدانة الجریمة) عندما تقرأ القانون لا توجد أي فقرة تشترط العمل على إدانة الجریمة وفي نھایة الأسباب
الموجبة مكتوب (ومنع طمس الحقائق) اعتقد أن ھذه الجملة ركیكة بل نكتب (إدانة وتوثیق الجریمة) ھذه الجریمة لابد من أن توثق كلمة (طمس
الحقائق) تأتي البدیل عنھا (إدانة وتوثیق الجریمة) ھذه الجرائم لابد من أن توثق وتوجد طرق لتوثیق ھذه الجریمة وأیضاً عدم السماح بالإفلات
للمرتكبین لا یوجد قانون یقول عدم السماح أي منع المرتكبین من العقوبة وھذه عملیة إرھابیة بحتة ھنالك قانون إرھاب یحكم ھذا الموضوع،

نفس الشيء الى الفقرة ثامناً من تقریر اللجنة المادة (8) التي تقول (تعدُ ھذه الجریمة من جرائم الإبادة الجماعیة بعد ثبوتھا أمام المحاكم
المختصة) لا یوجد ھكذا شيء، لا توجد جریمة تعد بعد ثبوتھا، یجب أن تكون ھنالك جھة وھذا حق مجلس النواب العراقي، في كل الجرائم

السابقة وفي الدورات السابقة بعد ثبوت أي جریمة (حلبجة – أنفال) على أنھا جرائم ضد الإنسانیة بعد إقرار المحاكم مجلس النواب ھو من یقرُ
ً .انھ ھذه تعتبر أو تعد جریمة ضد الإنسانیة، لھذا ھنا مصادرة لحق مجلس النواب أوتوماتیكیا

-:السید رئیس مجلس النواب –

.یؤخذ ھذا الأمر بنظر الاعتبار اللجان المعنیة

 

 

-:النائبة الا تحسین حبیب الطالباني –

وآخر مداخلة لي طبعاً بالنسبة لنفس الحالة ھنالك تخصیصات مالیة للفقرة (ب) من المادة (5) التي تقول (على وزارة الصحة الاستعانة) یمكن
(DNA)القول (لوزارة الصحة) لأنھ اذا اشترطنا علیھم (على) فان بھا تبعات مالیة لأنھ أساساً وزارة الصحة لدیھا أجھزة كشف البصمات و

.وغیرھا من الأمور ولكن عندما تشترط علیھم یجب أن تكون ھنالك تخصیصات مالیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.(ممكن في القوانین تصبح عبارة (تتولى وزارة الصحة) لا (على) ولا (لـِ

-:النائبة الا تحسین حبیب الطالباني –

.تمام سیادة الرئیس شكراً جزیلاً

-:النائب جاسم حسین محمد جبارة –

سیادة الرئیس سبق وان تحدثت في ھذا الموضوع في أول مداخلة عندما طرح الموضوع للمناقشة في الیوم الأول وأرید اعادتھا كردة فعل لإیواء
اكثر من ألف شخص من قواتنا الأمنیة في العلم وتعبیرھم عبر الشط من مناطق تكریت ومن قبل جمیع عشائرنا أكثر من ألف شخص وأنا أؤُكد

.أكراد شیعھ وسُنة آویناھم وقمنا بتزویر ھویات لھم ووصلوا

-:السید رئیس مجلس النواب –

ھل انت مجبور على تزویر الھویات؟

-:النائب جاسم حسین محمد جبارة –
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كلا في وقت قمنا بالتزویر لھم لیس الى الحكومة أقصد لكي نقوم بتمریرھم من السیطرات من خلال داعش عن جد ھذا الكلام قمنا بالعمل بھ
والذي قام بتزویر الھویات لھم أعتقل ذلك الرجل ذبحوا (78) شخص ردة فعل والذین قاموا بتمریرھم من تكریت من العبید أرجو ان تسمعوا
وھذه حقائق شخص واحد متضرر وأرید أن تسمعوھا، جمیع العشائر في تكریت والبو عجیل والعبید أخوان توجد نماذج ویوجد فرق بین ان

یكون من العشیرة الفلانیة خمسة أشخاص أو ستھ اشخاص دواعش وتم أعمام الاسم على العامة شكر � قاموا بتمریرھم اھل تكریت قسماً با�
عبروا من العوجة وعبروا من أھل العجیل علینا كانوا الناس تدافع ویقولون لا نستطیع حمایتك علینا ان نقوم بتمریرك ونأخذك بالعلم الى بیت
جبارة والعشائر الأخرى وھذا حصل وأنا مسؤول علیھ أمام التاریخ جاسم جبارة أنا وأبیدت كل عائلتي كردة فعل جاسم حسین تسع أشخاص

لیس لي منزل وأنا نائب وبفضل الله ورأسي مرفوع الآن وأنا جالس في سندویج بنال ومساحة مضیفي (35 / 12) مع الأرض وبیوتنا خمسون
.بیتاً مع الارض محروقة أحكي لكم للأمانة واللإنصاف

قضیة سبایكر مع أحترامي الى أھلي ذوي الشھداء ومتعاطف معھم وأتشرف كان علاوي الناجي الوحید في منزلي أسألوا آمر الدیوانیة الناجي
الوحید وأسالوه أین كنت سوف یقول لكم كنت في منزل جاسم جباره ھذا تاریخ ونعبرھم ونحن مطوقین بیننا وبین  تكریت وعشائر أخرى
وعبروه، أخواني الأعزاء من مثل جریمة سبایكر اقسم بكلام الله لا یتجاوزون خمسون شخصاً وأنا مسؤول أمام التاریخ وأمام الله وأمامكم

وأحكي لكم وأنا متضرر اذا كان القصد نحن نرید ان نساوي بین عدد  من الذین ثبتوا من أھلنا من الجنوب بالإعدامات والإدانة یقابلھم بنفس
الرقم ھذا بحثاً آخر، أنا دققت مع القضاء الذین حكموا حتى الآن تقریباً (500) وبعد اكثر من الف یا اخوان والله لو لدینا (1500) بقوا من
قواتنا الامنیة في تكریت في ذلك الیوم اقسم لكم با� فلا یستطیع احد أن یعمل شيء وأنا موجود وأحدثكم أرید أنصف وضُلمت لكي لا یظُلم

الاخرین ھذه حقائق أرویھا الى التاریخ جمیع عشائرنا ھناك عبرت والدواعش من جمیع العشائر فیما فیھم الجبور قیاداتھا جاؤونا من محافظات
أخرى ولیس من العلم والعشائر الأخرى مستعد أن اثبتھم لكم بالأسماء الذین قاموا بتمریر والذین آووا والذین قاموا بتزویر الھویات والذین

أوصلوا ولكن ھذا الموضوع بدء یتشعب وبدء یأخذ أكبر من حجمھ بزیادة الأعداد ربما لأسباب عداوات، أنتقام فعلي، تصفیات سیاسیة، أبتزاز،
.أحكیھا لكم وأنا أمین

-:السید رئیس مجلس النواب –

وصلت الفكرة شكراً جزیلاً، نأخذھا لك بنظر الأعتبار، اللجنة المعنیة، شكراً الى اللجنة المعنیة وأخذوا الملاحظات بنظر الأعتبار ثم یقدم
.مقترحك مكتوب الى اللجنة، أنتھى الموضوع أعتمد الجدول أخوان رجاءً شكراً

-:النائبة ھدار زبیر عبد الله –

سیدي رئیس المجلس أعتقد حدثت مداخلات كثیرة حول الفقرة (ثامناً) من المشروع المقدم من قبل السید رئاسة الجمھوریة والذي ھو أن ذوي
الضحایا طلبوا بأنھا جریمة إبادة جماعیة أو جریمة ضد الأنسانیة صراحة أنا كنت محامیة في قضیة الأنفال وقضیة البرزانیین قرابة ثمان

سنوات في محكمة جنائیة علیا عراقیة ولديَّ خبرة في الجرائم المرتكبة للإبادة الجماعیة  ومثلما تفضل بھ الاستاذ انھا حسب الاحكام الدولیة ابادة
جماعیة ھذه جریمة دولیة ونحن كمجلس نواب لا یحق لنا أن نقر بأنھا إبادة جماعیة إلا إذا تشكلت محكمة مختصة وتصدر قواعد واجراءات

خاصة بھذه الجرائم مثلما صدرت في سنة 2005 في قضیة الجرائم الخاصة بضحایا النظام البائد، جریمة الإبادة الجماعیة یجب أن یتوفر فیھا
إحدى الأسباب التالیة القصد إھلاك جماعة قومیة أو إثنیة أو عرقیة أو دینیة بصفتھا ھذه لكن كلیاً أو جزئیاً فمحكمة مختصة یجب ان تصدر

ً قرارھا البات والحاسم بأن الجریمة إبادة جماعیة أو ضد الإنسانیة او جرائم حرب ولا یحق لمجلس النواب إقرارھا بأنھا جریمة المجلس أیضا
الا بعد تزوید المجلس أو اللجنة بأنھا جریمة إبادة جماعیة ضد الإنسانیة، وفي النھایة أطلب من الدائرة البرلمانیة تزویدنا تحریریاً من المقترحات

.والسیدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقر شكراً

-:السید رئیس مجلس النواب –

الفقرة خامساً: القراءة الثانیة تقریر ومناقشة مشروع قانون تصدیق اتفاقیة تجنب الازدواج الضریبي ومنع التھرب المالي بما یختص بالضریبة*
على الدخل ورأس المال بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة دولة الامارات العربیة المتحدة. (لجنة العلاقات الخارجیة، اللجنة المالیة، لجنة

(النزاھة

أستضیفوا بعد ما تقرؤون قراءة ثانیة، اقرئوا قراءة ثانیة اقرؤا التقریر واستضیفوا واخذوا وقتكم في الأستضافات والتشریع فقط اقرأوا لي
التقریر، استمعوا الى الآراء ماذا تقول الأستضافات ممكن ان تستضیفون خلال الأیام القادمة أمضي في القراءة الثانیة وأستضیف، تفضلوا

.اللجان المعنیة

-:النائبة علیة فالح عوید الامارة –

تقرأ تقریر مناقشة مشروع قانون تصدیق اتفاقیة تجنب الازدواج الضریبي ومنع التھرب المالي بما یختص بالضریبة على الدخل ورأس المال
.بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة دولة الامارات العربیة المتحدة

-:النائب ریبوار كریم محمود –

یكمل قراءة تقریر مناقشة مشروع قانون تصدیق اتفاقیة تجنب الازدواج الضریبي ومنع التھرب المالي بما یختص بالضریبة على الدخل ورأس
.المال بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة دولة الامارات العربیة المتحدة

 



6/20/2019 محضر جلسة رقم (22) الثلاثاء (11/6/2019) م – مجلس النواب العراقي

ar.parliament.iq/2019/06/11/محضر-جلسة-رقم-22-الثلاثاء-11-6-2019-م/ 25/26

-:النائبة اقبال عبد الحسین ابو جري –

تكمل قراءة تقریر مناقشة مشروع قانون تصدیق اتفاقیة تجنب الازدواج الضریبي ومنع التھرب المالي بما یختص بالضریبة على الدخل ورأس
.المال بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة دولة الامارات العربیة المتحدة

-:النائب دانا محمد جزاء –

یكمل قراءة تقریر مناقشة مشروع قانون تصدیق اتفاقیة تجنب الازدواج الضریبي ومنع التھرب المالي بما یختص بالضریبة على الدخل ورأس
.المال بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة دولة الامارات العربیة المتحدة

-:النائبة اخلاص صباح خضر الدلیمي –

تكمل قراءة تقریر مناقشة مشروع قانون تصدیق اتفاقیة تجنب الازدواج الضریبي ومنع التھرب المالي بما یختص بالضریبة على الدخل وراس
.المال بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة دولة الامارات العربیة المتحدة

-:السید رئیس مجلس النواب –

.لا نحتاج الى قراءة النصوص القانونیة

-:النائبة اخلاص صباح خضر الدلیمي –

تكمل قراءة تقریر مناقشة مشروع قانون تصدیق اتفاقیة تجنب الازدواج الضریبي ومنع التھرب المالي بما یختص بالضریبة على الدخل وراس
.المال بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة دولة الامارات العربیة المتحدة

-:السید رئیس مجلس النواب –

توقفي، أعطني نسخة من القانون، إستمري، لا یتم تضمین بنود القانون في التقریر الآن أمضوا التقریر یعالج ھذا السید رئیس اللجنة التقریر ھو
وجھة نظر اللجنة في القانون وما ھي الآلیات التي سوف یعملون بھا من آلیات أستضافة من آلیات نقاش مع الجھات المعنیة مع الحكومة بینوا لنا

.وجھة نظر ویستمع الى مناقشات وآراء السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب

-:النائب شیركو محمد صالح –

.سیدي الرئیس طلبنا التأجیل لنأخذ الوقت الكافي للمناقشة ونأخذ آراء الجانب الآخر

یقرأ تقریر مناقشة مشروع قانون تصدیق اتفاقیة تجنب الازدواج الضریبي ومنع التھرب المالي بما یختص بالضریبة على الدخل ورأس المال
.بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة دولة الامارات العربیة المتحدة

-:السید رئیس مجلس النواب –

سیادة النائب، سیادة رئیس اللجنة القانون لا یقرأ في القراءة الثانیة السیدات والسادة النواب عرض جدول الأعمال على كل السیدات والسادة
أعضاء مجلس النواب نأتي الى ھنا الى الجلسة ونقول ھذا التقریر یعاقب موظف وینقل الموظفین لجنة العلاقات الخارجیة فوراً یتم نقل مستشار

اللجنة العلاقات الخارجیة المستشارین ھم من یقدمون التقاریر ولیس ھذا من مسؤولیة رئیس اللجنة أو مسؤولیة النواب ویقدمون تقاریرھم
ویقدمونھا الى رئاسة اللجنة، یقدم تقریر ویقدم وجھة نظره بھذا الامر لماذا نحن قمنا بتعیینھم مستشارین في اللجان؟ أیضا وصل الجدول لدیكم
وقد تم تعمیمھ على جمیع السیدات والسادة أعضاء مجلس النواب قبل اسبوع ما یعرض في جدول الاعمال لا یرفع الا بتصویت المجلس، ماذا
تقترح السید رئیس اللجنة ان أرفعھ من جدول الأعمال؟ أین كنتم عندما عرض الجدول في كروب أعضاء مجلس النواب؟ لماذا لم تقولوا أین
الأولیات؟ لماذا لم یحدث تنسیق بین رئیس اللجنة المالیة وبین رئیس لجنة العلاقات الخارجیة؟ سألت أعضاء اللجان وجنابك لیس لي رقمك

الشخصي أتصلت بنائب رئیس اللجنة وقلت لھ ھذا الجدول ما ھو اعتراضكم علیھ قبل أسبوع أنا اتصلت شخصیاً  برؤساء اللجان، السید رئیس
لجنة الھجرة والمھجرین ھل اتصلت بك انا شخصیاً ام لا؟ نائب رئیس اللجنة القانونیة أتصلت بك ام لا؟ المقرر لم أحصل جنابك أتصلت بك أم
لم اتصل؟ لجنة الزراعة اتصلت بجدول الأعمال أنا شخصیاً بجمیع الأعضاء بكل رؤساء اللجان الا رئیس لجنة  العلاقات الخارجیة اتصلت بھ

.لكني لم استطع ان اتحدث الیك لكني اتصلت بالنائب

-:النائب شیركو محمد صالح –

.السید الرئیس لم یتصل أي شخص بلجنة العلاقات الخارجیة

-:السید رئیس مجلس النواب –

كلا، أتصلت أنا لكني لم أجدك لذلك أتصلت بنائب رئیس اللجنة یفترض بھ أن ینسق عملھ معك. أخوان ھذا جدول أعمال دعونا نلتزم بھ مع
أحترامي بعض الأعضاء لا یتواجدون في اللجان ویأتي ویعترض ھنا، لم یدخل الى اللجنة ولا یعرف كیف تسیر في اللجنة ولا یعلم من أین
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جاءت؟ والى أین ذھبت؟ ویأتي ویعترض في داخل المجلس، والقوى السیاسیة جمیعھا ممثلة في اللجان اي لجنة غیر ممثلة بقوى سیاسیة؟ ترفع
.الجلسة الى یوم الخمیس الساعة الحادیة عشرة صباحاً

.رُفعت الجلسة الساعة (5:30) عصراً


